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لدول لف ا صادية لمخت ياا الاقت ، (1)يقوم النقل البحري للبضائع بدور اام في الح
، ويمثررل العمررود الفقررري (2)إل إنرره يعررد عرراملا مررؤثراً فرري خهررة التنميررة الاقتصررادية

سليم ا (3)الأساسية لحركة التجارا الخارجيةوالركيزا  ضائع وت ، كما يؤدي إلى نقل الب
حري  قل الب ية للن في الزمان والمكان المحددين ل ا، وحدثت تهورات تكنولوجية جلر

عام 1968 م،1924في الفترا الواقعة ما بين اتفاقية بروكسل عام   م واتفاقية اامبورغ 
لبعض  ن يهلق علي ا1978 ية م مما دفع ا في الملاحة البحر ثورا التكنولوجية   ،(4)ال

عد (5)ومن مظاار اله الثورا مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع ، اللي ي
في الوقت الحاضر يد ، من ركائز التبادل التجاري الدولي  سألة الوقت والمواع وإن م

ق ية. ف ية التجار اله العمل سارع  تأخر تكتسب  امية متزايدا خاصة بعد ت حدث  ن ي د ي
كان المحددين في الزمان والم في ايصال البضاعة  حري  ما ا .الناقل الب المقصود وف

ية؟  قات الدول ية والاتفا قوانين الوهن ظل ال بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في 
حري  قل الب مدى مسؤولية النا وما اي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير؟ وما 

 رار؟ كل اله المسائل تشكل موضوع بحثنا.عن تلك الأض
حري قانون الب في ال ية  عدُّ حجر الزاو ما ، لاشك  ن مسؤولية الناقل البحري تُ ك

قانون الا ال ضوعات  ام مو عدُّ   حاكم ، تُ مام الم عرض   تي ت ضايا ال ثرا الق ظراً لك ن
حري قل الب قة بالن ناقلين  ،(6)والمتعل شاحنين وال بين ال من منازعات  يره  ما تث ظراً ل ون

                                                 
اشررام صررادق تننررازع القرروانين فرري المسررؤولية التقصرريرية المترتبررة علررى التصررادم البحررري   (1)

 .  74ص، 1977 الاسكندرية،،  ر السفينة، منشأا المعارفوالحوادث الواقعة على ظ
شتركة،  (2) ية الم بدالرحيم، الخسارات البحرلا لى، ثروت ع عة الأو يت، الهب عة الكو  ،1974 جام

 .8ص
قل  اارون عثمان.  (3) ية للن ية العرب لة الأكاديم ية. المج صاديات النام جري للاقت  ضرورا النقل الب

 .1985البحري.
(4) tom 11paris 1977.n.513.- Rene Rodiere: Traite General de droit martime. 

عام   (5) بالبحر ل ضائع  قل الب حدا لن مم المت ية الا قا لاتفاق حري وف قل الب سؤولية النا حي، م سعيد ي
 .511)قواعد اامبورغ( منشأا المعارف، الاسكندرية، بدون سنة، ص ،1978

يروت،  البحري والجوي.علي البارودي وآخرون، القانون  (6) منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ب
 وما بعداا. 357ص ،2001الهبعة الأولى، عام 
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قل شاحنون حقوق م قب ل النا عدُّ (1)وبين اؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إلي ا ال . وت
قدي  تزام التعا س ا الال ية  سا ضائع مسؤولية تعاقد قل الب في ن مسؤولية الناقل البحري 

ناء على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع  لى مي صال ا إ يام وإي من ميناء الق
ية  و  التزام بتحقيق نتيجةووا .الوصول سليمة كاملة قوم (2)(De résultàt)غا لللك ت  .

جة اله النتي من ، مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق  قل التنصل  وإلا  راد النا
الا الخهأ المتحقق بين  سببية  هة ال هع راب يه ق تر و  المسؤولية عل ض والضرر المف

 .(3)اللي  صاب المرسل إليه باثبات السبب الأجنبي

 :الكتاباشكالية 

تأخير،  يترتب على تأخير نقل البضائع حصول ضرر للمرسل إليه نتيجة الا ال
يام ، المرسل إليه و  وخاصة الضرر الاقتصادي اللي يلحق بالشاحن لى ق يؤدي إ ما  م

سؤولية عوى الم ما ا .د حري وف قل الب في الن تأخير  لى ال بق ع قانوني المه ظام ال الن
مدني؟  م  قانون ال في ال ية  سؤولية العقد في الم مة  عد العا بق القوا ال نه ضائع؟  للب

 م القواعررد الموجررودا فرري المعاارردات الدوليررة ؟  ،القواعررد الخاصررة بالقررانون البحررري
عام  سل  ادا بروك اامب ،م1968 و  م1924كمعا ادا  عد معا عام  م قوا م. 1978ورغ 

تاريخ  ية 1/11/1992والتي دخلت حيز التنفيل ب اله الاتفاق لى  ما انضمت الأردن إ م ك
م بموجررب الإرادا الملكيررة بالموافقررة علررى قرررار 1/6/2002و صرربحت نافررلا بترراريخ 
تاريخ  لوزراء ب لس ا اله  20/2/2002مج من  حول  ي  خلاف  جال لل تيح الم ما ي م م

المنازعررات الخاصررة بالتررأخير فرري النقررل البحررري النصرروص واجبررة التهبيررق علررى 
 للبضائع.

ع الأردنرري تبنررى  حكررام مسررؤولية الناقررل البحررري  والجرردير بالررلكر  ن المشرررِّ
عام  ية بروكسل ل يق  ،م1924الواردا في اتفاق بة التهب عداا واج تالي  صبحت قوا وبال

حت قد ا ني  ع الأرد شرِّ لك  ن الم لى ل لوهني.  ضف إ قانون ا من ال ضاء كجزء  فظ للق
حري )م شحن الب ثائق ال لق بو لة  215/2الأردني بالاختصاص في  ي منازعة تتع معد

                                                 
قانون  (1) صادر ب يد ال حري المصري الجد قانون الب في ال حري  قل الب قد الن  حمد محمد حسني، ع

 .177، ص1991، الناشر منشأا المعارف الاسكندرية.بيروت 1990لسنة  80مررق
  ،1993. مجلررة نقابررة المحررامين الأردنيررين عررام 1321/92مييررز حقرروق  ردنرري رقررم انظررر ت (2)

 .2085ص
 .357علي البارودي وآخرون، المرجع السابق، ص (3)
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 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري قررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانون 
 .(1) التجارا الأردني(

المرسررل إليرره يختلررف عررن الضرررر  و  ،كمررا  ن الضرررر الررلي يلحررق بالشرراحن
قود في الع قل ووا، العادي  في الن تأخير  عن ال ناتج  عرف بالضرر الاقتصادي ال ما ي

لا شك  ن الا الموضوع يعدُّ نمولجاً واضحاً لخلاف بين مختلف النصوص  .البحري
سة،  اله الدرا عة موضوع  ظراً لهبي يدا، ون عد جد جاد قوا القانونية، لللك لا بد من إي
ية وتحليل ا سة النصوص القانون قائم على درا قارن ال مي الم من ج العل بع ال  ،سوف نت

نيوللك من خلال دراسة ، والاحكام القضائية قانون الأرد سي ،ال  ،والمصري ،والفرن
 م.1978واتفاقية اامبورغ عام  ،م1968م، 1924واتفاقيتي بروكسل عام 

 :لكتابخطة ا

 : مف وم التأخير والنصوص القانونية المهبقة على النقل البحري.المبج  الاول
 تعريف التأخير في عقد النقل البحري للبضائع: المطلب الاول

حري المطلددب الثدداني:   قل الب في الن تأخير  لى ال قة ع ية المهب صوص القانون الن
 للبضائع
 المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع.: المبج  الثاني

 شروه المسؤولية.: الاول المطلب
 : مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التأخير.الثاني المطلب

  

                                                 
، مكتبة دار الثقافة -دراسة مقارنة -عبدالقادر العهير، الوسيه في شرح قانون التجارا البحرية  (1)

 .371ص ،1999للنشر والتوزيع، عمان، 
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 المبحث الاول

 المطبقة علي التأخير في النقل البحري مفهوم التأخير والنصوص القانونية 

ا وما ا ما  قا ل مة مهاب موجود  والمقصود بالتأخير، ف ل معناه في القواعد العا
ية يات الدول حري والاتفاق قانون الب صوص ال ضح ، في ن يف وا لاشك  ن إعهاء تعر

شتركة  عد م ومحدد للتاخير في عقد النقل البحري للبضائع سوف يساعد في وضع قوا
في مهلب .عليهتنهبق  تأخير  عد  .ل و لللك سوف نتعرف إلى مااية ال ثم للقوا من  و

 المهبقة عليه في القوانين الوهنية والاتفاقيات الدولية في مهلب ثان.

 تعريف التأخير في عقد النقل البحري للبضائع:: المطلب الاول

ناء الوصول  لى مي يام إ ناء الق من مي ضمن على الناقل ان يلتزم بنقل البضاعة 
سير (1)ضمن الميعاد المعقول و  ،الميعاد المتفق عليه . كما يلتزم الناقل بأن يتبع خه ال

تاد من ضرر ،المع ضاعة  حق الب ما يل سؤولا ع كان م لك  عن ل حرف  سواء  فإلا ان (
برر و  كانت بال لاك حراف غير الم الا الان سبب  . (2)التلف( نتيجة تأخير وصول ا ب

كون  تأخير محدداً.على ضوء للك يمكن  ن ي عام لل تأخر  المف وم ال ثل الوصول الم م
ترا المحددا و  ،جداً  عد الف نه ، الوصول ب تأخير با كن تعريف ال لك يم وعلى ضوء ل

 .(3)الوصول بعد مضي الفترا المحددا و  تجاوز الوقت،
يه ووبعبارا  خرى ا فق عل عاد المت في المي عدم تمكن الناقل من تسليم البضاعة 

قل  قد الن حريفي ع قل  و  ،الب ستغرقه النا للي ي قت ا ية الو حدد بن ا عاد الم في المي
سليم البضاعة فاق على وقت لت ناك ات لم يوجد ا ما (4)العادي لمثل الا النقل، إلا  . بين

قد  في ع في الوقت المحدد  شيء  يرى  حد الفق اء بأنه "يوجد تأخير عندما لا يصل ال
 .(5)بمقتضى العرف التجاري"وعند سكوته ففي الوقت اللي يتحدد ، النقل

                                                 
 .350عبدالقادر العهير، المرجع السابق، ص (1)
ياض،  (2) سعود، الر لك  عة الم سعودي، جام حري ال قانون الب شرح ال بدالرحيم،   ،1985ثروت ع

 .164ص
(3) V.A.Cathelineau.Le retard en Droit Civil,  Petites. Affiches,28 at 31 aoùt 1998. 

 .130، ص1998مقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  عادل (4)
لى، عمان،  (5)  2004هالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع.الهبعة الأو

 .141ص
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من العلاقة  ساعاُ  ثر ات شكالية  ك لى إ عود إ تأخير ت نخلص مما سبق  ن قضية ال
واررلا  مررر واضررح فرري النظريررة العامررة للالتزامررات المتعلقررة  .بررين القررانون والوقررت

 بالتأخير. ومن الضروري  ن نميز في الا المجال بين حالتين: 
لغ  ن تأخير وصول ال الجالة الأولى: بدفع مب قل  لزم النا بضائع في الوقت المحدد ي

 (1)يخضع لقواعد خاصة وفقا للمصالح المتضررا، معين من المال كتعويض
ثر  الجالة الثانية:  ن التأخير في تنفيل الالتزام بنقل البضائع يقتضي اعهاء قيمة  ك

لك عن ل صادية (2)للضرر الاقتصادي الناجم  عن الأضرار الاقت لف  ؛ لانه يخت
 لأخرى. ا

تأخير قة بال عد متعل لدول يتضمن قوا فة ا في كا مات  يع  .فقانون الالتزا قد الب فع
عة ضاعة المبا سليم الب في ت تأخير  عن ال بة  سمح بالمعاق ستهيع  ،مثلا ً ي شتري ي والم

 و  فضررلاً عررن المهالبررة بررالتعويض عررن الأضرررار  ن يهالررب إمررا بفسررخ عقررد البيررع
 . (3)اتمامه

صداً  تاخير  خل ال قل  قانون الن في  صاً  صدر )  ،خا قع  ن  وفالم شاحن( يتو ال
كن في اقصر ، تصل البضاعة بأسرع وقت مم ظر وصول ا  يه ينت ما  ن المرسل إل ك

فع  لى د لي م، حيث يضهرون إ يرا ع ضرار و خهار كب تأخير   ما لل نة. بين مدا ممك
تأخير عن ال ناجم  ضرر ال بدل ال عويض  لك فا ت لى ل لي م، بالإضافة إ سل إ قل للمر لن

لق  ية تتع يستوجب الخهر المحتمل للتأخير. وفي القانون البحري اناك نصوص قانون
 بالتأخير، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية عن التأخير في الا المجال واي متعددا.

ستئجار  قد ا في ع له  كن إاما عب دورا لا يم تأخير تل عن ال قل  سؤولية النا إن م
مدفوع  و  ،ضية التعويضالسفينة لسفرا واحدا. والا يعود لفر لغ ال مادي "المب الدفع ال

سفينة شحن ال خلال  تأخير الإضافي  سبب ال جب (4)عن هريق مستأجر السفينة ب . ال ي
مدا  عن  ناتج  عويض  الا ت حددا. و مدا الم في ال جاوز  صل ت عين إلا ح لغ م فع مب د

 التأخير.
عدُّ كا ضائع لا يُ حري للب قل الجدير باللكر  ن التأخير في النقل الب في الن تأخير  ل

تاريخ  ،البحري للركاب ية بروكسل ب حيث إن الإتفاقيات الدولية تنص على للك كاتفاق
 مررا القررانون الفرنسرري الصررادر  .حيررث نصررت علررى موضرروع التررأخير ،م29/4/1974

تاريخ  ضمن 18/6/1966ب قد ت لك ،ف من ل قيض  لى الن قا ل لا  ،ع صاً. ووف باً خا ترتي

                                                 
(1) v.ch.larroumet.Droit civil.T.3les obligations le contract.4.ed Economica. 1998. n.645. 

ets. p.665 ets. 

(2) V.ch.larroumet,op.cit.n.650.p.670 

االبيع والمقايضة، دار  الرزاق السن وري، الوسيه في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، عبد (3)
 وما بعداا. 603ص ،1952 لبنان، إحياء التراث الرعبي، بيروت،

(4) maritime.dalloz. 12ed. 1997.p.189-  Rodier et.E.du pontavice Droit 
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في  تأخير على الوجه المحدد  لة ال في حا القانون يُعدُّ الناقل البحري للركاب مسؤولا 
مادا  سائر  36ال عن الخ سؤولا  عدُّ م حري يُ قل الب ما  ن النا سي، ك قانون الفرن في ال

قة بالأ مادا المتعل في ال ما ورد  خهاء الحاصلة جراء الا التأخير وعن عدم، الالتزام ب
 .(1)التجارية

يه مسؤولية   ما مسؤولية التأخير في القانون البحري فليس كل تأخير يترتب عل
جرءات  الناقل، في إ قص  سبب ن قل حصل ب تأخير  بت  ن ال يه  ن يث وعلى المرسل إل
 .(2)النقل

ثر 31/12/1966إلا  ن المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ  م تضمن نصوصا  ك
شر شدا فيما يتعلق بالنقل  شكل مبا تأخير ب قين بال في الفرضين المتعل البحري للركاب 

سافرين ية. و  في حالة التعديل الم م لأوقات الم لة البحر يل للرح هاع الهو لللك  الانق
قة،  سوف نقتصر دراستنا على التأخير الناتج في النقل البحري للبضائع على وجه الد
عن  حري  قل الب يد مسؤولية النا من خلال دراسة وتحليل النصوص التي تتضمن تحد
كاليف  قل ت عن للك.يتحمل النا جة  تأخير تسليم البضاعة، والخسائر، والأضرار النات

تاريخ من  39التأخير وفقا لنص المادا  تنص 31/12/1966القانون الصادر ب تي  م، وال
فاق  قا لات كان المحدد وف في الوقت المحدد والم على  ن الناقل يجب  ن يسلم البضائع 

نه إلا  43حسب شاغر الميناء. كما تنص المادا  و  الهرفين، قانون، على ا من نفس ال
مادا  لنص ال سبا  39لم يسلم الناقل البضائع في الوقت المحدد وفقا  ضا منا سيدفع تعوي

مادا  ضاً، ال يه،  ي الا مانصت عل عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع. و
يد 240/2 صري الجد ية الم جارا البحر قانون الت ية (3)من  جارا البحر قانون الت ما    .

مادا  ني فال صيب  213الأرد تي ت ضرار ال لى الأ تأخير، ولا إ لى ال هرق إ لم تت نه  م
 .(4)ك، والتعيب، والا نقص في التشريع يجب تداركهالبضاعة كال لا

من  شارا  ثر انت اي الأك لي  قع العم في الوا حري  قل الب سؤولية النا عدُّ م كللك ت
شاحن، و  مسؤولية المرسل، تأخير  و  ال سبب ال كون الخسائر ب ما ت يه. حين المرسل إل

                                                 
(1) L art.36 dispose que “Le transporteur est tenu de mettere et dconserver le navire dans un 

etat de navigabilité   convenablement armé.équipé et approvisionné pour le voyage 

considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers. 

(2) A. Séralaux.la faute de transporteur préface de.p.Bonqssies L’éd Economica.1998.p.17. 

مادا   (3) صت ال قد  240/2ن قل  بر النا لي "لايعت ما ي لى  صري ع ية الم جارا البحر قانون الت من 
يه فق عل عاد  المت في المي ضائع  سلم الب في، تأخرفي التسليم الا لم ي يه  او  سلم ا ف للي ي عاد ا المي

 الا لم يوجد مثل الا الاتفاق". الناقل العادي في الظروف المماثلة
حق  213نصت المادا   (4) ما يل كل  في قانون التجارا البحرية الأردني على ما يلي "يضمن الناقل 

اله الأضرار  يب و الا التع الا ال لاك و بت ان  لم يث ما  يب واضرار  بالبضاعة من الاك وتع
 عما يلي..............."  ناتجة 
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حري، في تسليم البضائع قل الب عام بمسؤولية النا شكل  كن  ن ، ف لا يرتبه ب كن مم ول
لن مسؤوليته  سار  ن يع ترتبه بالسمسار البحري في بعض الحالات، حيث يمكن للسم

 .(1)عن التأخير في التسليم في بعض الحالات
والبحررث فرري اررله الاشرركالية يتهلررب منررا  ن نميررز بررين تررأخير تسررليم البضررائع 

ظيم سا،  والتأخير في اقلاع السفينه. لأن التأخير في إقلاع السفينه له تن في فرن خاص 
سبب  سفينة ب قلاع ال تأخير إ بينما التأخير في عقد النقل البحري يكون واضحا إلا كان 

قل المسؤولية فلا يتحمل النا قاارا  من (2)قوا  عدُّ  ضائع يُ سليم الب في ت تأخير  ما ال . بين
 .(3)حالات المسؤولية التي تقع على عاتق الناقل بشكل كامل

الناقررل وؤولية يرتكررز علررى التسرراال الواضررح نحفالنظررام القررانوني ل ررله المسرر
سارا لة الخ في حا شديدا  كون  سؤوليته ت حري،لأن م صادية   الب سبب الأضرار الاقت ب

 الناتجة عن للك.
خلال  من  مالات،  عدا احت الا ان مسؤولية التأخير في النقل البحري تقوم على 

الهرررق، والنقررل  مقارنت ررا مررع مسررؤولية الناقررل بالوسررائل الأخرررى، مثررل النقررل علررى
قة  ثر د ماً  ك بع نظا الا الأخير يت جوي، و قل ال يه، والن الن ري، والنقل بالسكك الحديد

المسررؤولية. فمررا ارري الأسررباب وراء اررلا التسرراال فرري المسررؤولية بالنسرربة للناقررل فرري 
سبه  ساال ومشروعيته بالن سبب الت عن  ساؤل  من الضروري الت نه  شك   حري؟ لا  الب

قل للناقل البحري، لأن في مسؤولية النا شدد  ه ليس من الضروري في الوقت الحاضر الت
 .(4)البحري عن التأخير

: لأن الملاحررة البحريررة قررد لًاأو .مبررررات لعرردم التشرردد و  انرراك عرردا  سررباب
لوجي ير بفضل وثانيداً  .استفادت من التقدم التكنو شكل كب هور ب حري ت قل الب : لأن الن

باركما  ن ، الا التهور العلمي في الاعت حري تؤخل  قل الب في الن فة  اله (5)المجاز . و
فاقم مسؤولية  ية ت عن كيف ساءل  تالي نت الدراسة ستسمح باختيار القانون الأفضل، وبال

 الناقل البحري في حالة التأخير.
 و  إنَّ مسررؤولية الناقررل البحررري عررن التررأخير متعررددا فرري حالررة الخسررارا،

اله الخص خاص، و ظام  له ن سائر الأضرار، و خاص لخ هابع ال من ال ية  وصية متأت
 النقل البحري. ولدراسة الا الموضوع يجب هرح الاسئلة التالية:

                                                 
(1) ph. Delebecque : La responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. 

RJDA.3.1996.219. 

(2) L’art 31. 31/12/1966. 

(3) L’art 32. 31/12/1966  سيه تظ ر سونيه وفرن ضائية انجلوسك كام ق جال  ح الا الم في  جد  يو
  الناجمه عن التأخير في الا المجال قليلة.بوضوح وجود العديد من الأسئلة. إلا  ن الدعاوى 

(4) T.com.Paris 19Janv.1982-DMF1982-68. 

)5) G.Ripert. Driot Maritime.4édparis 1952..P.438. 
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 ما اي النصوص القانونية القابلة للتهبيق في موضوع التأخير؟ : السؤال الأول
مررا ارري الأضرررار الاقتصررادية الناجمررة عررن التررأخير فرري النقررل  السدددؤال الثددداني:

 البحري؟
فة السؤال الثال : حري معرو قل الب فرض  ن مسؤولية النا هرق ، على  اي ال ما 

 المعروضة عليه لتحديد مسؤوليته؟
 إن الإجابة على اله الاسئلة تكون من خلال دراستنا للمهالب التالية:

 المطلب الثاني: النصوص القانونية المطبقة على التأخير في النقل البحري للبضائع:

تتهلب ، التأخير في عقد النقل البحري للبضائعإن معرفة القواعد المهبقة على 
تاريخ  قل 18/6/1966منا الرجوع إلى القانون الفرنسي الصادر ب م، والمهبق على الن

م، والمتعلق بمسؤولية الناقل البحري 31/12/1966البحري للبضائع والمرسوم بتاريخ 
قانون المصري و ما، كال تأثرا ب  نيعن التأخير مقارنة مع القوانين الم قانون الأرد  .ال

عام  اامبورغ ل ية  سل واتفاق ية بروك في اتفاق لواردا  عد ا سة القوا جب درا ثم ي من  و
 م.1978

1161166

قانون   و في  ع الفرنسي  قود 18/6/1966رد المشرِّ خاص بع سفينة م ال جار ال إي
(، وفرري 32 -15) والنقررل البحررري، الاحكررام الخاصررة بنقررل البضررائع فرري المررواد مررن

في  صادر  مواد 31/12/1966المرسوم ال سابق، حيث خصص ال قانون ال مل لل م، والمك
تاريخ ، ( لنقل البضائع59 -31من ) يد23/3/1967وكللك صدر ب  م مرسوم خاص بتحد

 .(1)مسؤولية الناقل البحري
عام  سي ل قانون الفرن للكر  ن ال حري 1936والجدير با قل الب نص على الن قد  م 

ني ، للبضائع مع انه لم يتضمن نصوصاً خاصة تعالج تأخير تسليم البضائع والا لا يع
بللك. سي  تاب  عدم ااتمام القانون الفرن من الك شرا  مادا العا بت العكس، فال قد ث بل ل

قانون من ال لث  عام  الثالث في العنوان الثا حري ل بان 1681الب تنص على تحمل الر م 
م تنص على  ن 18/6/1966من قانون  27 ما في الوقت الحاضر فإن المادا  .الخسائر
فة  والناقل ا جب معر المسؤول عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع. إلا  نه ي

                                                 
 .415، ص2003كمال حمدي، القانون البحري، الهبعة الثالثة، منشأا المعارف الاسكندرية،   (1)
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شمل ا تي ي سائر ال اي الخ ما  لنص، و الا ا ضمون  بق علي ا. و  م جب يه كللك ي  و
 .(1)م23/12/1966بعد تعديل ا في قانون رقم  28معرفة نص المادا 
عد مسؤولاً  27نصت المادا  قل ي في مهلع ا على  ن النا سي  من القانون الفرن

منل  خلاا إلى  "subi par la marchandise"عن ال لاك والخسارا )اللاحقة بالبضائع( 
قل  ستهيع النا تي ي ستثناه ال حالات الم ثم تعرضت لل حين قيامه بتسليم ا للمرسل إليه. 

 الخسارا.  و  الاستناد إلي ا لدفع مسؤوليته عن ال لاك
ضاعة لف الب عن ت جة  لى الأضرار النات بق ع نه يه لنص   الا ا من  ضح   .وا

عن التأخير.لأنه الحكم بالنسبة للأضرار الاقوولكن السؤال الم م ما ا تصادية الناتجة 
جة 1966وفقاً لقانون عام  من الأضرار النات نوع  الا ال م المهبق وغير المهبق على 

عد  في القوا نه  قانون ع الا ال في  فاً  سيكون مختل سؤولية  ظام الم فإن ن تأخير،  عن ال
مواد ) بأن ال سلم  جب  ن ن اله المعضلة ي حل  جل  قانون 28، 27العامة، ومن   من   )

م تهبق على جميع الأضرار الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع بما في ا 1966 عام
مررن نفررس القررانون جرراءت بشرركل عررام  32كمررا  ن نررص المررادا  .الضرررر الاقتصررادي

تأخير( سبب ال بارا )ب تأخير؛ لأن ع عن ال جة   لتتضمن في الواقع جميع الأضرار النات
(à rason des dommage) ل لنص ع يق ا في لتهب عن تك جة  يع الأضرار النات ى جم

بارا )ال لاك .(2)التأخير بما في ا الضرر الاقتصادي لى  ن ع  و  واناك ر ي  يلاب إ
مادتين  في ال ضائع(  بارا )اللاحقة بالب عداا ع جاءت ب ، 27)                 الخسارا( 

ناتج 28 لم تهبق على الضرر الاقتصادي ال قانون  الا ال عد  ( والا يدل على  ن قوا

                                                 
 : في مهلع ا على ما يلي 1966من قانون عام  27تنص المادا   (1)

"La transporteur est Responsable des pertes ou dommages subis par La marchandise de 

puis La prise en change Jusqu’àLa Livrison " 

قم 28كللك نصت المادا  على  23/21/1986من نفس القانون في مهلع ا وبعد تعديل ا بالقانون ر
 : ما يلي

"La responsabilité du transporteur est limitée, poue les pertes ou  dommages de La 

convention Les marchandises, aux montants fixes au a du paragraphes de L’article 4 de 

La  convention internationale pour L’unificqtion de certataines regles en mqtiere de 

connaissement signée à Bruxelles le25 aout 1924 ,madifiéepar Le protocole signé a 

Bruxelles Le 21/12/1979." 

(2) EN ce sens.V/E/du pontarice. et.p.cordeir.tranport et affrétement maritime. p. cit.  

p. 151. selon.ces.auteurs "L’expression par.sa-éneralite vise.les  préjudices.de toute 

Nature. 
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عررن التررأخير فرري تسررليم البضرراعة للمرسررل إليرره، فالخلاصررة إلن  ن قواعررد القررانون 
 .(1)الفرنسي لا تنهبق على الضرر الاقتصادي

قول  سباب وراء ال اي الأ ما  حول  ضوع  في المو نا  بدي ر ي بل  ن ن كن ق ول
م على الضرر الاقتصادي 31/12/1966م، وكللك مرسوم 18/6/1966بتهبيق قانون 
شكل الناتج عن ال تأخير محددا ب عن ال قل  تأخير، لعل الحجة في للك  ن مسؤولية النا

ية مة للمسؤولية العقد عد العا عن القوا الا ، واضح. والا ناتج  جب مراجعة  نه ي إلا  
ودراسة الأضرار الناتجة عن للك، لأن القررات القضائيةالمختلفة والمتعلقة الر ي، 

شررر إلررى نررص قررانوني؛ لأن بعررض ب ررلا النرروع مررن المسررؤولية عررن التررأخير لررم ت
جة 1966المؤشرات لا تسمح بتهبيق قانون  صادية النات م فيما يتعلق بالأضرار الاقت

قانون  مل ل يق كا تى الآن تهب جد ح ما لا يو تأخير. ك جه 1966عن ال ناك تو م، وا
ليس  حل  الا ال لمعالجة اله المشكلة بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية، إلا  ن 

ليس شافيا  تأخير، ا عن ال جة  هار الأضرار النات حدد إ ولا ن ائيا؛ لأن الا الحل لم ي
من  ية، و من ناح الا  قائي  شكل تل تأخير ب من الغريب  ن يهبق نظام مختلف على ال

 ناحية  خرى لا يوجد ما يبرر للك من وج ة نظر عملية؟
تأخير تخ عن ال ضع نعم، لا يوجد نظرية عامة تنص على  ن الأضرار الناتجة 

عدا  نظمة  ناك  لف، إلا  ن ا لى الخسائر والت قة ع عد المهب عن القوا لف  عد تخت لقوا
الا 1966( من قانون 28، 27) مختلفة فالمواد ما  ن  ياً. ك سبباً كاف ليس  الا  م، إلا  ن 

شمل  1966الحل ليس ن ائياً خاصة في مجال تفسير نصوص قانون  سعة لت بهريقة وا
 التأخير.

قد إن القانون الفرنسي  تأخير  عن ال ناتج  بعدم تهبيقة على الضرر الاقتصادي ال
سل  ية بروك سايرا اتفاق عن م ضائع بموجب 1924تخلف  حري للب قل الب صة بالن م الخا

ية  ،م الخاصة بالنقل الجوي للركاب والبضائع1925سندات الشحن واتفاقية وارسو واتفاق
م الخاصررة بنقررل 1962 واتفاقيررة ،(c.m.r)م الخاصررة بنقررل البضررائع بررالهرق 1959عررام 

ية  بالهرق الحديد ضائع  ية  ،(c.i.m)الب شريعات البحر من الت كب  ساير ر لم ي نه  ما   ك
 الحديثة.

تأخير  عن ال ساءلة  حري تجيز الم واناك عدا نصوص قانونية متعلقة بالنقل الب
مادا  لنص ال قا  سائر وف قدير الخ حاكم بت قوم الم ضائع، وت قل الب قانون  27في ن من 

لللك م. كما 1966 كن.  يجب إجبار الناقل على ان اء مدا نقل البضائع بأسرع وقت مم

                                                 
من المسؤولية ،عمر فؤاد عمر  (1) نة -إعفاء الناقل البحري  سة مقار حري  -درا قل الب قد الن في ع

 .52م، ص2000دار الن ضة العربية، القاارا، الهبعة الأولى، عام ، للبضائع
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م لتشررمل 1966( مررن قررانون عررام 28، 27يجررب اعررادا صررياغة نصرروص المررواد )
 الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير. والا لا يتهلب كثيرا من الج د.

لسررنة  8م قررانون التجررارا البحريررة رقررم 22/4/1990صرردر فرري مصررر بترراريخ 
ضائع 1990 قل الب قد ن م ولقد استعان القانون الملكور في غالبية نصوصه الخاصة بع

 .(1)م1978بالبحر بأحكام اتفاقية اامبورغ لعام 
عن  ناجم  سليم لقد  خضع القانون المصري الضرر الاقتصادي ال في ت تأخير  ال

مادا ) يه ال ما نصت عل بل 2، 240/1البضاعة للمرسل إليه لقواعده. والا  (، واي تقا
مادا ) اامبورغ.5/2ال ية  من اتفاق سلم ) (  لم ي سليم إلا  في الت تأخر  قد  قل  بر النا يعت

ظروف  و  البضائع في الميعاد المتفق عليه، في ال قل  يه النا سلم ا ف للي ي عاد ا في المي
 ة الا لم يوجد مثل الا الاتفاق(.المماثل

حرص،  قل متوسه ال لى النا نص ع قد  ع المصري  شرِّ للكر  ن الم جدير با وال
الا 5/2بينما المادا ) في  فالعبرا  حريص.  قل ال ( من اتفاقية اامبورغ نصت على النا

. إلا  ن اررلا (2)الصرردد ليسررت بأشررد النرراقلين حرصرراً، وإنمررا بالناقررل متوسرره الحرررص
حد (3)الا اختلاف لفظيوااتين الفقرتين ما االخلاف بين  ليس ضررا ب تاخير  ، لأن ال

باره ضرراً  كن اعت للي يم يه، وا تي تترتب عل لاته، وإنما الضرر يتمثل في النتائج ال
شاحن و  اقتصادياً يتمثل في فوات كسب قع الضرر على ال ما يو  و  وقوع خسارا، م

عن  و  رابحة،على منشأته، كما إلا فوت عليه التأخير صفقة  شأت  به خسارا ن الحق 
 .(4)تعهيل العمل في المنشأا بسبب تأخر وصول الآلات المهلوبة

                                                 
 .418كمال حمدي، المرجع السابق، ص (1)
 .58. عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص476السابق، صكمال حمدي، المرجع  (2)
 .58عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص (3)
محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر )اتفاقية اامبورغ بتاريخ  (4)

 .60، بند 1985(، دار الن ضة العربية، سنة1978مارس 
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تأخير، ولا  213ان المادا  لى ال هرق إ لم تت من قانون التجارا البحرية الأردني 
لك عن ل جة  سبب ، إلى الأضرار الاقتصادية النات تي تصيب البضاعة ب كالأضرار ال

قوانين  و  ال لاك من ال ير  التلف. والا نقص في التشريع يجب تداركه، كما فعلت الكث
جا يةالعربية، كالقانون المصري، والقانون الكويتي للت مادا )(1)را البحر ( 72. إلا  ن ال

مادا  ني، وال ية الأرد ني  213من قانون التجارا البر ية الأرد جارا البحر قانون الت من 
الاك، من  حق البضاعة  يب، و  تنص على  ن الناقل يضمن كل ما يل ،  ضرار و  تع

فا و  ما لم يثبت  ن الا ال لاك، حالات الإع حد  عن   جة  اله الأضرار نات ء التعيب و
نيو، وا213التي نصت علي ا المادا  قل (2)ما  خل به القضاء الأرد . لأن مسؤولية النا

جة، وا يق نتي به وفي عقد النقل البحري اي مسؤولية عقدية، ف ي التزام بتحق خل  ما  
جب (3)القضاء الأردني تي ي ترا ال حدد الف لم ي . كما  ن قانون التجارا البحرية الأردني 

لك  ن تنقل خلال ا البضا من ل ناء الوصول، وعلى العكس  لى مي عة من ميناء القيام إ
مدا 1966فإن قانون التجارا البرية الأردني سنة  لى  من موضع إ ثر  في اك م قد  شار 

 شارت في عقد نقل الاشياء على  نه: )على المرسل  ن يوضح  171/1النقل، فالمادا 
لة للناقل عنوان المرسل إليه، ومكان التسليم، وعدد الهرو د ووزن ا ومحتويات ا، وم 

ني  76. إلا  ن المادا (4)التسليم، والهريق التي يجب اتباع ا( جارا الأرد قانون الت من 
يه  جب ف كان ي للي  يوم ا من ال بد   سنة ت عد  قل ب لدعوى على النا مة ا حق إقا  سقهت 

شيء من الوقت و  التسليم في حالة الاك ال قل  قد الن خلا ع فإلا  سليمه.  في ت تأخير   ال
حدده قاضي الموضوع قول، ي قت مع في و سليم  يتم الت ترض  ن  سليم يف  (5)المحدد للت

 وفق العرف التجاري عند وجوده.
ولا في ، والخلاصة،  نه لم يرد في قانون التجارا البحرية الأردني نص مفصل

قانون التجارا البرية نص يعالج حالة تأخير الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه. الم م 

                                                 
ما يلي ) يضمن  ىعل 1972لسنة  12من قانون التجارا البحري الأردني رقم  213نصت المادا  (1)

يب  ، و تعيب و ضرار ما ليثبت  ن الا ال لاك، الناقل كل ما يلحق البضاعة من الاك والا التع
مررن قرانون التجررارا  240/2وارلا خررلاف للمرادا  يررأتي...........(   ناتجررة عمرا روارله الأضررا

ية  من قواعد 5/2من قانون التجارا البحري الكويتي والمادا  192ا البحري المصري والماد اتفاق
 اامبورغ.

 248ص 1983مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام  675/82حقوق  ردني رقم  انظر تمييز (2)
 .997ص 1984مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام  82 /610حقوق  ردني رقم  انظر تمييز (3)
 لهيررف جبررر كومرراني، القررانون: ظررر  يضرراً نا .352ص العهيررر المرجررع السررابق،القررادر  عبررد (4)

ظر .124ص ،1998البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الهبعة الثانية، عمان  ضاً  وان :  ي
ما  130ص ،1998 عمان، عادل المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، و

 بعداا.
 وما بعداا. 352ص ،المرجع السابق ،القادر العهير عبد (5)
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تأخير، واي  280المادا   ن لة ال من قانون التجارا البحرية الأردني قد  شارت إلى حا
تي ) الإشارا الوحيدا للتأخير، وقد نصت على ما يلي اي ال شرا  ان وثيقة الشحن المبا

عة،  و  يسلم ا ناقل عات متتاب كان المقصود على دف لى الم ل يتع د بإرسال البضاعة إ
ية ال شئ ا حتى ن ا من من مات الناجمة عن اتلزم  كل الالتزا لة ب ملزم خاصة وف  .رح

اؤلاء إلا  بضمان افعال الناقلين المتتابعبن اللين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من 
 عما يحدث في رحلت م الخاصة، من ضياع، وخسارا، وتأخير(.

11231161

لى الترأخير  ية بروكسرل ع يق اتفاق حول مردى تهب ضاء  لف الفقره والق قد اخت  ل
سانيده، وا جه و  يق حج كل فر كان ل نه، و ناتج ع صادي ال ضرر الاقت لى ال ما ووع

 سنتعرض له تباعاً.

 ( موقف الفقه:1

تأخير، وعلى الضرر لقد انقسم الفقه حول مدى تهبيق اتفاقية بروكسل على ال
 الاقتصادي الناتج عن التأخير بين اتجااين متعارضين:

يرررى اررلا الاتجرراه  نرره لا يوجررد فرري اتفاقيررة بروكسررل لعررام  :(1)الاتادددال الاول –أ
ضائع1968م، وعام 1924 قل الب في ن ولا بالضرر ، م نصوص تتعلق بالتأخير 

اء لمعالجته، وموقف حيث ترك الامر إلى القض، الاقتصادي الناتج عن التاخير
ية،لأن  من الاام يرا  ك لا  مر منهقي؛ لأن مسألة التأخير ليست على درجة كب
تي  حر ال عرض لمخاهر الب ئة، وتت شراعية وبهي نت  لك الوقت كا في ل السفن 
حدد  يد بوقت م قل التق تضهراا للانحراف والتأخير، مما يصعب معه على النا

 .(2)لاتمام الرحلة البحرية
من وبعبارا  فة، حيث  اخرى، إن الملاحة البحرية كانت تقوم على فكرا المجاز

                                                 
 : راجع في الا الاتجاه في الفقه الأجنبي (1)

Honnold.J.o: ocean carries and cargo, clarity and fairness-Hague or Hamburg? J. Mar. 

L. com, vol. 24, 1993, p.98 

لدين مال ا لي ج بي، ع قه العر في الف جاه  الا الات في  جع  حري، دار  ثم را قانون الب عوض، ال
سابق،  .وما بعداا 294ص ،1987 القاارا، الن ضة العربية،  .42ص ومحسن شفيق، المرجع ال

ية،  ضة العرب اامبورغ، دار الن  ية  في اتفاق ضائع  حري للب قل الب سؤولية النا يد، م جت قا وب 
 . وغيرام.56، ص1942القاارا 

 .392عبدالقادر العهير، المرجع السابق، ص (2)
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سفينة لوج ت ا المحددا عين لوصول ال تاريخ م يد  ماً (1)الصعب توقع وتحد . عل
ية بروكسل، Le retard) بأنه لم يرد  ي لكر لتعبير التأخير في نصوص اتفاق  )

 Leالخسارا ) وتعبير ،(La perteولم تتعرض اله النصوص الا لتعبير ال لاك)

dommage( مادا في ال يرين  الين التعب كر  قد ورد ل مادا  3/6(، و  ،2 ،4/4وال
 .(2)دون الإشارا إلى مدى الضرر اللي يخضع لقواعد الاتفاقية (1
ية بروكسل تنهبق على : (3)الاتاال الثاني -ب جاه  ن اتفاق الا الات يرى  صحاب 

أخير فرري تسررليم البضرراعة التررأخير، وعلررى الضرررر الاقتصررادي النرراتج عررن الترر
الخسررارا الررواردا فرري  و  للمرسررل إليرره وحجررت م فرري للررك:  ن عبررارا ال ررلاك
بارا )اللاحقة بالبضاعة كرت متبوعة بع ية ل لق ب ا(  و  الاتفاق  causé)ما يتع

aux marchandises ou les concerant)  لُكِر  3/8في المادا السابعة،وفي المادا
 survenu aux)اررلان التعبيررران متبرروعين فرري النسررخة الفرنسررية بعبررارا 

(concernan des) marchandises)  ومتبرروعين بالنسررخة الانجليزيررة بعبررارا
لق ب ا  و  اللاحقة بالبضائع وردت  (To or in connection with goods)ما يتع

شمول ا للضرر الاق عن اله العبارا بصورا مهلقة مما يقتضي  ناتج  صادي ال ت
 .  (4)التأخير

ما يتعلق ب ا( إشارا واضحة إلى تهبيق الاتفاقية على الضرر و ) كما  ن عبارا
بارات و. كما يدع(5)التأخيرالاقتصادي الناتج عن  سير الع لى تف جاه إ الا الات  صحاب 

 .(6)القانونيةالواردا في الاتفاقية تفسيراً واضحاً وواسعاً لأجل التوحيد الدولي للقواعد 

سليم البضاعة  في ت تأخير  عن ال ناجم  صادي ال سألة الضرر الاقت يرت م كما  ثُ
نة  في لج يه  ستة  مؤتمرللمرسل إل سي  سل الدبلوما ال  1923بروك لبعض  ل ا ساء  وت

                                                 
(1) G.N.Fayzi chakab. La Responsabilité du transporteur maritime de marchandises selon 

les regles de la Haye de1928 et de Hambourg de-1978 thése nice. 1999.P.128. 

 .34عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص  (2)
 : راجع في الا الاتجاه في الفقه الأجنبي  (3)

Bonassies(p) : Le droit positif  francais en 1990. D.M.F.1991.p.145 no 67 le droit positif 

francias en 1988.D.M.F,1989.P.162.N.87. ; Rodiér (R.) à Du pontavice (E): Droit 

maritime, 11 éme Ed, Dalloz paris 1991,note 1, p.281. 

 وما بعداا. 440عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص العربي،وراجع في الا المجال في الفقه 
 .44، 43ص عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، (4)

(5) Bonassies(p) :-  Le droit positif  francais en 1988.op.cit.p.162. 

)6) Bonassies(p) :-  Le droit positif  francais en 1990.op.cit.p.145. 
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جاب Le dommageتعبير الخسارا ) تاخير فأ عن ال ( يشمل الضرر الاقتصادي الناجم 
 .(1)ونية الموجبة للتعويض تخضع للاتفاقيةرئيس اللجنة بأن كل الأسباب القان

تي  قوانين ال سل وال ية بروك يرون  ن اتفاق جاه  الا الات صحاب  الخلاصة،  ن  
ست نصوص ا من ا،  قانوناقتب ضرر  كال لى ال ني تنهبق ع قانون الأرد سي، وال الفرن

يه ضاعة للمرسل إل سليم الب في ت تأخير  عن ال ناجم  صادي ال نرى  ن (2)الاقت نا  . إلا  ن
تأخير، ولا  ست نصوص ا من ا لا تنهبق على ال تي اقتب قوانين ال اتفاقية بروكسل وال

نه ناتج ع صادي ال ضرر الاقت لى ال مل، ، ع ما يحت ثر م لنص اك ميلاً ل لك تح في ل لأن 
 والا يستدعي تعديل نصوص الاتفاقية لتشمل التأخير بشكل واضح.

 ( موقف القضاء: 2

حررول مرردى تهبيررق اتفاقيررة بروكسررل علررى الضرررر  القضرراءاختلفررت مواقررف 
 الاقتصادي الناتج عن التأخير بين اتجااين:

من الاتاال الاول –أ حال  : لاب الا الاتجاه إلى  ن اتفاقية بروكسل لا تنهبق بأي 
الأحرروال علررى الضرررر الاقتصررادي النرراجم عررن الترراخير فرري تسررليم البضرراعة 

ير لة من اللمرسل إليه. واناك  حكام قضائية كث نلكر  مث صدد  الا ال في  : (3)ا 
لق  (4)(Pioko fashion.v.Amer.pres) فمثلاً قضية يزي وتتع  مام القضاء الانجل

ندا لى ك ند إ وتضمن ، وقائع اله القضية بصفقة ملابس موسمية تم نقل ا من ال 
عن الضرر الاقتصادي  سند الشحن شرهاً يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية 

ووصررلت الشررحنة متررأخرا عررن موعررداا  سرربوعين، ممررا ، الترراخيرالنرراتج عررن 
اضررهر الشرراحن لرفررع دعرروى  مررام القضرراء مهالبرراً بررالتعويض عررن الضرررر 
جود  لى و ستندا إ مة الهلب م تأخير، ورفضت المحك عن ال ناتج  صادي ال الاقت
ناتج  شره في سند الشحن يعفي الناقل من المسؤولية عن الضرر الاقتصادي ال

 ي تسليم البضاعة للمرسل إليه.عن التأخيرف
خرى في قضية   (  (united merchants &manfactures inc.v.us.Lines.co و

تاخير  عن ال ناجم  والتي حكم القضاء الانجليزي ب ا، بأن الضرر الاقتصادي ال
ستند  سل، وا ية بروك عد اتفاق ضع لقوا يه لا يخ سل إل ضاعة للمر سليم الب في ت

فق الحكم على  ن الالتزام بتس ليم البضاعة للمرسل إليه في الميعاد المحدد والمت

                                                 
 .45المرجع السابق، صعمر فؤاد عمر،  (1)
 .46عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص (2)
  وما بعداا. 39عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: انظر تفاصيل للك  (3)

(4) 1993.A.M.C.2615l(W.D.W).1993. 
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عليرره مررن ضررمن الالتزامررات الترري فرضررت ا المررادا الثانيررة مررن الاتفاقيررة علررى 
 .(1)الناقل

، قضررت بررأن شررروه الإعفرراء مررن (2)كمررا  ن محكمررة اسررتئناف اكررس الفرنسررية
المسررؤولية عررن الضرررر الاقتصررادي النرراجم عررن التررأخير فرري تسررليم البضرراعة 

قللل مال النا سبب إا يه، ب يه و  مرسل إل من تابع فة  و   ي  عد مخال وكلائه، لا ت
 .  (3)لأحكام الاتفاقية

ماً على الاتاال الثداني:   –ب ية بروكسل تنهبق حت لى  ن اتفاق جاه إ الا الات اب  ل
من (4)الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه ، و

 للك، ففي قضية: مثلة القضاء على 

(Anglo saxon petroleum.co.ltd.v.Adamastos shipping co.ltd)  يد مجلس  
يزي به القاضي الانجل خل  ما   هاني  ظرت القضية    (Divlin)اللوردات البري ندما ن ع
بارا )ال لاك من  ن ع ترا  ستئناف انجل مة ا مادا  و   مام محك في ال لواردا  الخسارا( ا

سليم البضاعة من اتفاقية بروكسل  4/1 تأخير ت عن  ناتج  صادي ال تشمل الضرر الاقت
يا(5)للمرسل إليه في بريهان ستئناف (6). واناك  حكام  خرى مماثلة  مة ا . ولابت محك

ية بروكسل  من اتفاق عة  مادا الراب من ال قرا الخامسة  لى  ن الف مرا إ باريس  كثر من 
يهتنهبق على الضرر الاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم  . (7)البضاعة للمرسل إل

 .(8)القضاءكما  كدت محكمة النقض الفرنسية من جانب ا الا 

 رأينا في الموضو :

إن نصررروص اتفاقيرررة بروكسرررل لا تنهبرررق علرررى الترررأخير، ولا علرررى الضررررر 
شاحنين  بار ال يه؛ لأن إج سليم البضاعة للمرسل إل في ت تأخير  عن ال ناجم  الاقتصادي ال
ما  ناقلين. ك فلاس ال لى ا تأخير ادى إ على تهبيق اتفاقية بروكسل فيما يتعلق بموضوع ال

                                                 
(1) 1953,126.N.Y.S.2d,560. 

فؤاد عمر المرجع  ، شار إليه .112ص، 3/3/1992193D.M.Fانظر حكم ا الصادر في  (2) عمر 
 .40السابق ص

ن 700ص  D.M.F  1994 15/2/1994نقض فرنسي بتاريخ  (3) ، D.M.F 1960  13/7/1959س رتو
 .40عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: .  شار إليه442ص

  .42، 41، 40عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، ص: انظر تفاصيل للك (4)
(5) 1959.App.c.133(H.L.1958).1957.Q.B,29233(c,App.1957) 

(6) 1957.APP.C,149;1956,All.E.R.957.(H.L.1956).1957.A.M.C,1188(2 cir,1957) 

(7) B.T 1983 1989 ،20/4/1982. 113ص. D.M.F ، 4/12/1987محكمة استئناف باريس. 
 .29/5/1990نقض فرنسي  –B.T  .1990 .585صD.M.F .683ص 1990 (8)
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ية بروكسل  ن الر ي الداعي  ليس 1968، م1924لتهبيق اتفاق تأخير  م على موضوع ال
عض المصهلحات ياً: لأن ب نص  و  حلاً مثال كللك  تأخير، و بارات لا تنهبق على ال الع

 من الاتفاقية. 3/6المادا 

ية، ف ي مسألة وقت  عديلات على نصوص الاتفاق إلا  نه يمكن إجراء بعض الت
ضائع قل الب في ن تاخير  لق بال ما يتع سل في ية بروك عة اتفاق ية لمراج صة و ن اتفاق ، خا

عام  ضائع1978اامبورغ ل قل الب في ن تأخير  لق بال ما يتع ص ا في ثر نصو بدلت  ك ، م 
عام، ووا شكل  تأخير ب نص دولي خاص بال ما  خل بعين الاعتبار للمرا الأولى بوجود 

لى موضوع  بالنص ع اامبورغ  ية  لى اتفاق موقعين ع عت ال تي دف سباب ال اي الأ ما  ف
صة و ن  تأخير، خا جال، ال الا الم في  ية  لدول النام صالح ا مي م اامبورغ تح عد  قوا

 .  (1)وتزيد من مسؤولية الناقل

عام  5/1نصت المادا  شكل  حري ب من اتفاقية اامبورغ على مسؤولية الناقل الب
فرري حررالات ثررلاث: ارري اررلاك البضرراعة، وتلف ررا، والتررأخير فرري تسررليم ا للمرسررل 

عررن التررأخير علررى قرردم المسرراواا مررع اررلاك  النرراجمإليرره،واي بررللك وضررعت ال ررلاك 
 .(2)تلف ا و  البضاعة

مادا ) و  كما ما 5/2ضحت ال سليم البضاعة إل نصت على  تأخير بت ( مف وم ال
يغ المنصوص  ناء التفر في مي سلم البضاعة  ندما لا ت سليم ع في الت تأخير  يلي: )يقع ال

فق  حدود الوقت المت في  قل  قد الن في ع يهعليه  عدم وجود  و  صراحة، عل لة  في حا
قول  قت المع حدود الو في  فاق  لليالات مع م ا قظ  قل ي من نا لب  كن  ن يه عاا يم را

 ظروف الحالة(.
علررى مررا يلرري: )للشررخص الررلي لرره الحررق فرري المهالبرره  5/3كمررا نصررت المررادا 

سليم ا على الوجه  يتم ت لم  كة إلا  بر البضائع اال الاك البضائع  ن تعت بالتعويض عن 
سليم على 40اللي تقتضيه المادا ) لي انت اء الوقت المحدد للت ماً ت ستين يو في خلال   )

قل 6/1( من اله المعاادا(. كما حددت المادا )2لفقرا )الوجه المبين في ا ( مسؤولية النا

                                                 
(1) V.G Assontis Réglementation international des transport maritimes dans les cadre de la 

CNUCED.P.V.F1991. 

، العربية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية اامبورغ، دار الن ضة ،محمد ب جت قايد  (2)
 .394ص، 1992، القاارا



- 282 - 

قل المستحقة بموجب عقد  جرا الن عن التاخير في التسليم بمقدار يعادل مرتين ونصف ا
 .  (1)النقل البحري

سليم البضاعة  في ت تأخير  عن ال جة  اله النصوص،  ن الخسارا النات يستفاد من 
سليم  5/1للمرسل إليه وفقا للمادا  في ت تأخير  عن ال ناتج  يقصد ب ا الضرر الاقتصادي ال

كان  البضاعة للمرسل إليه، كما  ن التاخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه يحدث إلا ما 
اله  اناك اتفاق على مدا معينة يجب  ن يتم خلال ا تسليم البضاعة للمرسل إليه وانت ت 

عدم وجود ات مدا المدا دون تسليم ا،  ما في حالة  ما انت ت  حدث إلا  تأخير ي فإن ال فاق 
معقولة يمكن لناقل يقظ إلا ما وضع في نفس الظروف  ن يسلم البضاعة خلال ا للمرسل 

 إليه.
فاق  ناك ات كان ا ما  يه إلا  كما يستفاد من نصوص الاتفاقية  نه يحق للمرسل إل

بار البض في حكم على مدا معينة ومحددا يجب  ن يتم تسليم البضاعة خلال ا اعت اعة 
 تلي تاريخ التسليم. (2)ال الكة إلا لم تسلم خلال ستين يوماً متتالية

عن  ناجم  خلاصة القول  ن اتفاقية اامبورغ تنهبق على الضرر الاقتصادي ال
بي  جاءت لتل قد  ادا  اله المعا التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه. و ن نصوص 

 :ية منتقدا من وج ة نظرنا للأسباب التاليةمصالح الدول النامية رغم  ن اله الاتفاق
غير دقيقة، ف ل  5/2 ن عبارا المدا التي تتهلب من الناقل الحريص في المادا  -1

نسررتهيع  ن نضررع معيرراراً للحرررص مررع إشررارا الررنص علررى ضرررورا مراعرراا 
حريص قل ال من النا بة  سليم المهلو ترا الت يد ف قع لتحد جة  ن ، ظروف الوا النتي

 يضع معيارً موضوعياً. الا النص لم
الاك البضاعة 5/1 ن المادا  -2 عن   قد جمعت في نص واحد بين الضرر الناتج 

في  و  ما  جب معالجت  تلف ا، وللك اللي يترتب على التأخير في التسليم، فكان ي
عن  ناتج  فقرتين مختلفتين كي لا يوجد تشكيك في النص حول استناد الضرر ال

 مفترض.التأخير إلى مبد  الخهأ ال
مادا  -3 من ال ستفاد  يتم  5/3ي لم  ضاعة إلا  الاك الب ترض  ية  ن ا تف من الاتفاق

من  لنص قصور  تسليم ا خلال ستين يوما  من الوقت المقرر للتسليم. ففي الا ا
ستلام  في ا حق  تروك لصاحب ال ناحية، وتحكم من ناحية  خرى، ف ل الأمر م

ضاعة ما ا، الب كللك ف مر  كن الأ لم ي صير وإلا  حق م صاحب ال بين  قة  العلا
بار البضاعة  مدا لاعت اله ال فإن  كللك  عد،  ما ب والناقل إلا ظ رت البضاعة في
ماً،  ستين يو لنص  حدد ا مالا  االكة يمكن  ن تتباين بحسب هبيعة البضاعة؟ ول

                                                 
 .394ص، المرجع السابق، العهير القادر عبد (1)
 وما بعداا. 55ص عمر فؤاد عمر، المرجع السابق، (2)
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  ليس الا معياراً تحكميا؟ً
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 المبحث الثاني

 المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع

م، 31/12/1966مررن القررانون الفرنسرري بترراريخ  39المررادا بررالرجوع إلررى نررص 
في 1991من القانون المصري الجديد سنة  240/1والمادا  تأخير  م )يسأل الناقل عن ال

مادا  يه(، وال له ف يد  بي لا  سبب اجن لى  تسليم البضائع إلا إلا  ثبت  ن التأخير يرجع إ
ا 213 حري  قل الب تزام النا ني  ن ال ية الأرد جارا البحر قانون الت يق ومن  التزام بتحق
ية جة  و  غا شحن   (obligation de résultat)نتي ناء ال من مي قل البضاعة  في ن ثل  يتم

فق  عاد المت في المي لك  وتسليم ا إلى المرسل إليه في ميناء الوصول كاملة وسليمة، ول
 . (1)عليه

مهلكي تقوم مسؤولية ا الا  .لناقل على المضرور إثبات  ن الناقل لم ينفل التزا و
ضرر  بات ال يه إث لى المرسل إل جب ع قل، وي نب النا في جا ترض  ني  ن الخها مف يع
بين الخهأ والضرر. ولا  سببية مفترضة  فإن علاقة ال تالي  قداره، وبال اللي لحقه وم

له يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية إلا إلا  ثبت وجود السب يد  ب الاجنبي اللي لا 
  حد تابعيه. و  نائبه، و  فيه،

في  مة  عد العا نت تخضع للقوا حري كا قل الب سؤولية النا للكر  ن م جدير با وال
من  في م  ية تع المسؤولية العقدية، حيث كان الناقلون يضمنون عقود النقل شروهاً اتفاق

شتراه الإ من المسؤوليةالمسؤولية خاصة في ظل القانون المدني اللي يجيز ا ، عفاء 
مادا ) جة  و  مدني مصري( 217ال لى در صل إ يدا ت بالغ زا سؤوليت م بم حددون م ي

من  ع الأردني لم يعترف صراحة بشره الإعفاء  الإعفاء من المسؤولية، إلا  ن المشرِّ
قدي و  المسؤولية، هاق الع في الن كن استخلاص ا ، تحديداا لمصلحة المدين  كن يم ول

صوص  عض ن نيمن ب قانون الأرد شريعة ، ال قد  ني،  ن الع ع الار شرِّ قر الم يث   ح
المتعاقرردين، وبمررا  ن شررره الإعفرراء اووليررد الإرادا، ولا يتعررارض مررع النظررام العررام 

مادا  ما  ن ال من ناحية، ك الا  شير ضمناً  358/1والآداب العامة فلا يمنع الأخل به،  ت
سؤولية من الم فاء  جواز الإع لى  من ن و  إ يداا  خرىتحد ية ا مع ، اح فع المجت ما د م

م، والترري ابهلررت شررروه الإعفرراء مررن 1924الرردولي إلررى عقررد اتفاقيررة بروكسررل عررام 
ية بلل عنا تزام ب جاءت (2)المسؤولية، وجعلت بعض التزامات الناقل من قبيل الال ثم   .

 ن مسؤولية الناقل تقوم  5/1م حيث يستفاد من نص المادا 1978اتفاقية اامبورغ لعام 

                                                 
 .471ص كمال حمدي، المرجع السابق،  (1)
 370ص عبدالقادر العهير، المرجع السابق، (2)
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الإامررال المفترررض. وكقاعرردا عامررة يقررع عرربء الاثبررات علررى  و  بررد  الخهررأعلررى م
 .(1)الناقل

ا قل  تزام النا خرى، إن ال بارا   هأهووبع تراض خ مع اف ية  بلل عنا  و  التزام ب
جود  بات و في إث ما يك قل، إن هأ النا بات خ باً بإث ليس مهال ضرر  له،  ي  ن المت إاما

ضرر قوع ال ظة و قل لح سة النا في حرا ضاعة  من الب صل  قل ان يتن ستهيع النا ، وي
وكررلاؤه، الترردابير  و  مسررتخدموه، و  المسررؤولية إلا اسررتهاع  ن يثبررت  نرره اتخررل اررو،

 . (2)المعقولة لتجنب وقوع الحادث وتبعاته
مه  شحن تحك سندات ال ضائع بموجب  حري للب قل الب فإن الن وبناءً على ما تقدم 

عام  عام 1924اتفاقية بروكسل  ية بروكسل  عام 1968م، واتفاق اامبورغ  ية  م، واتفاق
ية1978 خاصة و ن  .م. وكللك القوانين البحرية، والقواعد العامة في المسؤولية العقد

ية بروكسل  في اتفاق لواردا  ية ا قل البحر نى  حكام مسؤولية النا القانون الأردني قد تب
يق ك1924لعام  بة التهب عداا واج صبحت قوا ثم ا من  لوهني. م، و قانون ا من ال جزء 

م. إلا  ن مسررؤولية الناقررل 20/2/2002وانضررم الأردن إلررى اتفاقيررة اررامبورغ بترراريخ 
البحررري ليسررت مرتبهررة بكررل  نررواع التررأخير فرري تسررليم البضررائع كرري يتحمررل الناقررل 
المسؤولية، بل يجب توافر شروه معينة: الشره الأول وجود فعل مسبب للمسؤولية، 

يه والثاني الضرر.وا سنتناول ف ثاني ف لا ما سنتناوله في المهلب الأول،  ما المهلب ال
 مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التاخير في نقل البضائع.

 المطلب الأول: شروط المسؤولية:

Le fait generateur 

كون  ندما ي سيهة ع قل ب سؤولية النا عدُّ م ضاعة، ت في الب قائي  سبب تل تأخير ب ال
قانون  الا ال لدول. ويهبق  لف ا في مخت حري  قانون الب ويسأل الناقل وفقا لنصوص ال
ضائع  حري للب قل الب في الن تاخير  سبة لل لول بالن ضاعة. إلا  ن الح لف الب لة ت في حا

والا يتهلب معرفة مسؤولية ، تتعلق بالأضرار الاقتصادية التي تلحق نقص بالبضائع
بين ا يز  جب  ن نم لك، وي لى ل تي  دت إ سباب ال اي الأ ما  جال، و الا الم في  قل  لنا

لى ضائع، الأو حري للب قل الب قد الن في ع تأخير  من ال حددا : حالتين  مدا م نت ال إلا كا
 إلا كانت المدا غير محددا بين الهرفين.: والحالة الثانية، ومتفق علي ا بين الهرفين

                                                 
 وما بعداا. 130هالب حسن موسى، المرجع السابق، ص (1)
 وما بعداا. 599كمال حمدي، المرجع السابق، ص (2)
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 ليها بين الطرفين:الحالة الأولى: المدة المتفق ع

اامبورغ  5/2نصت المادا  ية  في 1978من اتفاق تأخير  قع ال لي: )ي ما ي م على 
التسليم إلا لم تسلم البضاعة في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود 

في حالة عدم وجود الا الاتفاق في حدود الم لة التي  و  الم لة المتفق علي ا صراحة،
من المع كون  ظروف ي عاا  مع مرا قظ  قل ي من نا سليم خلال ا  مام الت لب ات قول ته

عام  240/2الحالة(، والا ما نصت عليه المادا  ية المصري ل جارا البحر قانون الت من 
فق 1991 عاد المت في المي ضائع  سلم الب لم ي سليم إلا  في الت تأخر  قد  قل  بر النا م: )ويعت
لم يوجد في  و  عليه، لة إلا  ظروف المماث في ال عادي  قل ال يه النا سلم ا ف للي ي الميعاد ا

م 1924مثررل اررلا الاتفرراق(، والجرردير بالررلكر  ن القررانون الأردنرري واتفاقيررة بروكسررل 
 م لم ينصا على للك.1968و

سلم ا  لم ي ضائع إلا  سليم الب وفقاً ل له النصوص يعدُّ الناقل في حالة تأخير في ت
فمسررؤولية الناقررل البحررري عررن التررأخير  ساسرر ا  .ميعرراد المتفررق عليررهلصرراحب ا فرري ال

الإخلال بالالتزام بتحقيق نتيجة، واي وصول البضاعة في الميعاد المتفق علي ا، وفي 
سليم، إلا  قوم في ا بالت الميعاد اللي يتعين على الناقل العادي في الظروف المماثلة  ن ي

في  .(1)لم يكن اناك موعد سابق متفق عليه تأخير  ومن  مثلة الضرر المترتب على ال
 .(2)التسليم تلبل الزاور بسبب تأخر وصول السفينة

مادا  قانون المصري ال في ال جودا  هرفين مو بين ال حددا  مدا الم إن فرضية ال
. والا ما  خل به القضاء الفرنسي في عدا  حكام 5/2، واتفاقية اامبورغ المادا 240/2

لى . يستفاد من ا (3)قضائية هرفين محددا، فع  نه عندما تكون المدا المتفق علي ا بين ال
قوم مسؤوليته مة (4)الناقل  ن يلتزم بللك،  ما إلا تجاوزاا فت به محك ما قضت  الا  . و

الرنقض المصرررية بررأن عقرد النقررل البحررري يلقرى علررى عرراتق الناقرل البحررري التزامررا 
لميعرراد المحرردد. و ن اررلا بضررمان وصررول الأشررياء المررراد نقل ررا كاملررة وسررليمة فرري ا

اله الأشياء، و  التزام بتحقيق غايةوالالتزام ا فت  فإن تل في  و  نتيجة.  نه يك كت فا ال
يام  عدم ق يل على  الا دل قل. و قد الن يل ع ناء تنف حدث  ث  ن يثبت المرسل إليه  ن للك 

                                                 
حري، آمال حمد كيلاني، (1) قل الب قد الن في ع قاارا  التقاضي  عة الرسالة، ال لى، مهب عة الأو الهب

 .332ص ،2001
 .274ص ،1999دار الجامعة الجديد، القاارا،  ااني دويدار، موجز القانون البحري، (2)

(3) Une autre solution a été proposée (N.Gaskell Damages delayand limitation of liability 

under the hamburg rules.1978.op.cit.p.153. 

(4) CA.Aix-en-provence 22 avr 1982.DMF1983 – 482. CA Roune.27/6/1985 

DMF.1987.44.CA.rouen.13oct.1988.D.M.F. 1990.36. 
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قوع بات و لى إث جة إ عن الضرر دون حا قل   الناقل بتنفيل التزامه، فتقوم مسؤولية النا
 .(1)خهأ من جانبه

فال  حد الأقصى لن قد ال فا الع عرف هر حري  لا  ي قل الب قد الن في ع نادر  من ال و
يد  ية، وتحد لة البحر مدا الرح حول  المدا المحددا، وفي  غلب الأحيان يتفاوض الناقل 
قد حسب ظروف  ية إن اء الع يه إمكان قل لد سبقا،لأن النا الهرق التي تسلك ا السفينة م

قد المفترضة ما (2)الع هرفين  بين ال حددا  مدا الم جاوزت ال ما إلا ت لة  في حا نه  . إلا  
ضمنية  5/2منصوص عليه في المادا وا بالإرادا ال جب الأخل  من اتفاقية اامبورغ، ي

عن  ناتج  الا  تاريخ الوصول. و ياب  حال غ في  سياً  للهرفين. والتي تعدُّ مرجعاً  سا
عد هرفين، إلا  ن القوا بين ال مدا  يد ال هرفين  عدم تحد لى ال جب تهبيق ا ع مة ي العا

مدا  لك  ن ال لى ل ضف إ مدا.   يد ال جب تحد لللك ي قد،  مام الع في ات بان  للين يرغ ال
باليوم، بر عن ا  ضروري  ن يع من ال ليس  حددا  سبوع، و  الم لى  و  بالأ ش ر. ع بال

قل البضرائع  لى ن بر ع قل مج يد للرك. والنا ستهيعون تحد هراف ي من  ن الأ لرغم  ا
 ممكن، وبالتالي ليس على الأهراف تحديد مدا دقيقة.باسرع وقت 

مل  و   شك  ن النصوصلا تالي تتعا قل، وبال حدد مسؤولية النا سابقة ت مواد ال ال
بع (3)مع اله الظروف بصرامة  كثر . لأن الهرفين يستهيعا الاتفاق على الهريق المت
قل (4)في الرحلة وعلى السرعة  يضا قد الن يام وصول . كما يمكن الإشارا في ع لى   إ

ستهيع  لك ي السفينة إلى ميناء الوصول في عقد النقل البحري. وإلا ما عارض الناقل ل
 .(5)الهرف الآخر الاستناد إلى الاتفاق الموقع بين ما؛ لأن الناقل يكون على علم بللك

ضاء  قل، فالق من الن نوع  الا ال كل موضوعات  في  حدداً  ليس م قت  إلا  ن الو
وترراريخ إقررلاع  ه يجررب تزويررد الناقررل بمرردا الرحلة،والسرررعة،اسررتهاع  ن يحرردد بأنرر

سفينة، صول ا، ال تاريخ و ضائع، و سليم الب حددا لت مدا الم اله  وال فإن  لللك  جة  ونتي

                                                 
 53س  2/12هعن  16/3/1990ق.55س 537هعن  1/4/1991انظر محكمة النقض المصرية.  (1)

عن  27/2/1989ق.  عن  10/1988م31.ق.55س  1536ه  ،52س  7/12/1981ق، 52س  882ه
 .1426ص .17س  15/12/1966 .1514ص ،28س  27/6/1977 .2234ص

(2) M.La azizi : le retard à  la livrasion et la Responsablité du transporteur.international de 

marchandises par.men.op.cit.p.335.   
(3) La regle fonctionn en sens inverse. Dans L’affaire ayant donné lieu a L ’arête de la cour 

du rouen de 13/10/1988  les Juges ont relevé pour conclure au caractére raisonnable de 

retard que le chargeur n’avit pas indique au transporteur.que la transport présentqlt un 

caracter-urgent. v. aussi.T.com.mersiele 24.Juin 1977. 121. SUR.la cqrqctére 

ralsonnable de retard.v.infra.N.43.ets-. 

(4) en Matiére aérienne la Jurisprdence.citée par.G/ légier nots CA.Aix-en-province 29 

nov.1983.RED. aérien 1985- 478-spéc.P.486/ 

(5) sur la validité et la portée d’une telle clause.v.infra.63. ets. 
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ليس  حل  الا ال ثر، إلا  ن  ليس  ك المعلومات المعهاه للناقل اي معلومات لات دلالة 
 .(1)بعيداً عن عقد النقل

مدا عندما تكون المدا المتفق علي  اله ال جاوز  ا من قبل الهرفين محددا. ف ل ت
ل مر  ما الأ سؤولا؟ً  قل م عل النا سلهات ويج بل  من ق حار  ستهع الإب لم ت سفينة   ن ال

 الميناء؟
فق  مدا المت لم يحترم ال إن القواعد العامة صارمة بتعرض الناقل للمسؤولية إلا 

فق علي ا،  (2)علي ا مدا المت سب ال يز بح نا التمي نه يمكن عن إرادا إلا   صادرا  لأن ا 
اله (3)الهرفين في  خه،  سليم وتاري فاق على زمن الت . مثال على المدا المحددا، كالات

قة  الحالة  ي تجاوز لا يكون مسموحاً به في القانون الفرنسي، والهرفان يضعان هري
 .(4)لاجبار الناقل على تنفيل التزامه، وتحميله المسؤولية منل اليوم الأول للتأخير

مر  إلا تأخير، الأ لى ال سل ع ية بروك يق اتفاق يرى تهب للي  لر ي ا قا ل نه، وف  
عدم  يختلف، فإلا ما اتفق الهرفان على مدا محددا، يمكن اقتراح الحل التالي في حال 
قل  سأل النا قولاً لا ي جاوزاً مع حددا ت مدا الم جاوز ال تم ت فإلا  قل،  من النا وجود خهأ 

قولاً، ولا تأخير مع تاخير بشره  ن يكون ال قل ب لا ال لر ي (5)علاقة للنا الا ا . إلا  ن 
التأخير المعقول؟،  و  المقصود بالتجاوز؟وما ا -منتقد من جانبنا من ناحيتين: الأولى:

من المسؤولية إلا  والثانية: إلا لم يكن للناقل دخل في الا التاخير، يستهيع  ن يتنصل 
قوا ما  ثبت وجود سبب  جنبي حال دون تنفيل التزامه،  والحل المقترح لدينا  ن مبد  ال

 القاارا للعقد يفرض احترام المدا المتفق علي ا.
 ما إثبات التاخير فيتم عن هريق قيام المرسل إليه بإثبات تاريخ تسليم البضاعة 

سلم  و  للناقل، وتاريخ وصول ا فعلاً للمرسل إلي ا، يه ت للي اضهر ف تاريخ ا بات ال إث
شحن،البضاعة، ومقارنة الا ال سند ال في  يه  فق عل تاريخ المت مع ال تاريخ  و  تاريخ  ال

قل  فإن النا يع الأحوال  في جم فاق. و الا الات ثل  اللي يقضي به العرف إلا لم يوجد م
سند  لى  عة ع سهة توقي يه بوا سل إل من المر صة  لى مخال لى الحصول ع حرص ع ي

 و  عة في الميعاد المحدد. وبما  ن التزام الناقل بتسليم البضا(6)الشحن، بما يفيد التسليم

                                                 
(1) Com.21févr 1995.BT.1995.780 

(2) M.Ganado.et.H.Kindred.cit.p.28.ets. 

(3) en Matière de vente.J.P.Le gall.le retard dans la Livraison des marchandises. op. cit. 

P.25-p252 

(4) P.Veaux-Fournerie et.D. Veaux. Comerce maritime Responsabilite du transportuer. 

Régime interne ;Régles de fond.op.cit.100.P.24. 

 notammet.A.Giardina.les principes.uniDroit.surles contrats: انظررررر خاصررررةً   (5)

internationaux.J.D.I..1995.547 
 .395ص العهير، المرجع السابق،عبدالقادر  (6)
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التزام بتحقيق نتيجة، فإن إثبات التأخير لا يثير صعوبة في حال وجود والمتفق عليه،ا
سليم (1)ميعاد متفق عليه لتسليم البضاعة ؛ لأن مجرد حلول للك الميعاد دون حصول ت

بات لى اث لك إلا إ عد ل مدعي ب  للبضاعة يكون بداية الخهأ العقدي، ومن ثم لا يحتاج ال
 .(2)الضرر باعتبار  ن علاقة السببية بين الخهأ والضرر مفروضة

يل  6/1إن المادا  تزم بتنف لدائن يل من قانون الالتزامات الفرنسي تنص على  ن ا
قد حدداً بالع تاريخ م كان ال فاق إلا  كون  و  الات قي  ن ي من المنه نه  يد؛ لأ بل للتحد قا

فق عل مدا المت باحترام ال ماً  حري ملز قل الب جاوز النا حال ت في  سؤولاً  كون م ي ا، وي
حددا مدا الم قل (3)ال سؤولية النا فإن م حددا،  مدا م لى  هرفين ع فاق ال حال ات في  . و

مادا  ما  ن ال مدا. ك اله ال يادا  لة ز في حا اامبورغ لا  5/2البحري تتفاقم  ية  من اتفاق
 تسمح بتجاوز المدا المتفق علي ا.

 الطرفين:الحالة الثانية: عدم تحديد المدة بين 

لى  لللك ع سليم،  يه للت فق عل عاد مت ناك مي ليس ا نه  لة   اله الحا في  ترض  يف
قل  ظروف الن في  عادي  قل ال الناقل  ن  يسلم البضاعة في الميعاد اللي يسلم ا فيه النا

حرص، غير والمماثلة. ولكن ما ا المقصود بالناقل العادي؟ يقصد به الناقل متوسه ال
ال ظة. و شديد اليق فل، و ياراً الغا ليس مع جرداً، و ماً وم ضوعياً عا يارا مو عدُّ مع ا ي

ير  و  شخصياً  ية، غ ضي التقدير سلهة القا ضمن  يدخل  يار  خل ب لا المع ياً. والأ لات
سائغة سباب  ني على   الا (4)خاضع لرقابة محكمة التمييز، هالما  ن الحكم ب . إلا  ن 

 ضحنا. و  المعيار محل نقد كما

 سرراس مسررؤولية الناقررل، إلا كانررت المرردا غيررر وإلن النتيجررة  ن الترراخير ا
مدا. (5)معقولة جاوز ال . ومن ج ة  خرى اناك تاخير يمكن التسامح به حسب هبيعة ت

مادا  لة  5/2والا ما نصت عليه ال مدا معقو اامبورغ، حيث نصت على  ية  من اتفاق
كون ضي الموضوع، دون  ن ي ية لقا سلهة التقدير هاق ال في ن يدخل  الا  تاخير، و  لل
خاضررعاً فرري للررك لرقابررة محكمررة الررنقض الفرنسررية هالمررا، بنرري الحكررم علررى  سررباب 

 .(1). والا المف وم يعهي تصرفاً كبيراً للقضاء(6)سائغة

                                                 
  .60محسن شفيق، المرجع السابق، بند  (1)
  .477ص رجع السابق،مكمال حمدي، ال (2)

(3) M.La azizi, op.cit ,P.335-336. 

   .477كمال حمدي، المرجع السابق، ص (4)
(5) A.Gnestin.et.B.Desché.Traité des contrats.la vente.op.cit.p.71. 

  .447ص حمدي، المرجع السابق،كمال  (6)
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إلا  ن السررؤال يبقررى مهروحرراً للتقرردير الررلي يحرردده القاضرري للمرردا المعقولررة 
سافة  سفينة، والم سرعة ال المقهوعة على للتأخير، فعلى القاضي  ن يأخل في اعتباره 

سفن الأخرى مع ال لة  مدا المعقو اله ال نة  ية المنتظمة، ومقار ما (2)الخهوه البحر . ك
 يستهيع القاضي الرجوع إلى هبيعة استخدام السفينة.

ما  فة  ووفقا لاتفاقية اامبورغ،  ن المدا المعقولة تخضع لهبيعة الشحنة، ولمعر
قل إلا كانت المدا معقولة  م لا، على القاضي  ن يقا مع نا رن سلوك الناقل وتصرفاته 

 .(3)آخر في نفس ظروف النقل
مام وإن الناقل البحري ا لزم بات نه م اللي يتحمل مسؤولية التاخير. والا يعني  

لزم  ية  م م  م مته في  سرع وقت ممكن. والسؤال المهروح: ال الناقل ملزم ببلل عنا
 بتحقيق نتيجة؟

يق نتي لزم بتحق قل م لبعض  ن النا عاد يرى ا في المي ضاعة  سليم الب جة،  ي ت
عد (4)في القانون المدني الفرنسي 1147المحدد وفقاً لنص المادا  ، وبالرجوع إلى القوا

ا قل  تزام النا ساس  ن ال التزام والعامة في القانون الفرنسي، فالمسؤولية ترتكز على  
القضرراء وسرريلة  كثررر مررن ارتكازاررا علررى  سرراس  نرره التررزام بتحقيررق نتيجررة، وبتحقيررق 

ية،(5)الفرنسي  خل بللك، لأن النقل البحري فيه مجازفة هرق التقليد لك حسب ال  و  . ول
 .(6)الاكثر تقدما

قل  قل، وعلى النا نب النا في جا ترض  إن المسؤولية تقوم على فكرا الخهأ المف
تاخير، وا قوع ال في و نة لتلا هرق الممك فة ال ستخدم كا نه ا بت   به و ن يث خلت  ما  

عام  محكمة باريس في  بين )مرسيليا( 1987) ش ر  ستة   مدا  تاخير ل م( فقضت  ن ال
(Marseille)  جالي سارين،  (Kigali)في فرنسا وكي بين سم نت موزعة  ندا كا في رو

فقرر القضاء  ن السمسارين قاما بكل الخهوات التي يمكن عمل ا في الا المجال دون 

=                                                 
(1) G.Kairallan le Raisonnable en droit privé ,développements récents RTD.civ.1984-

439.V.Fortier.Le contrat du commerce international à L’aune-  –   du 

raisonable.JDI.1996.315. 

(2) EN cesens.v.ph.DE Lebecque les clauses allégeant les obligations Dans les 

contrats.Thése-Aix-en-provence1981.N.418.P.477-478. 

(3) G.Ripert.Droit Maritime.op.cit.N.1563.P.475. 

(4) G.Vinery et.p.Jourdain.traite de Droit civil.les conditions de la 

Resonsabilite.2.ed.LGDJ.1998.N.541.P.460-461 

(5) CA.Rouen.27 Juin 1985 DMF. 1987. 41. Note. R.Achard. CA. Rouen. 13. 

oct.1988.DMF.1990.36. 

(6) Pour Le retard dans le transport oerien. L’art 20de la convention de 

varsovie.v.aussi.G.Légier.note sous. C.A.Ais-en-provence 29  –  nov.1983.aerien 1985-

478-spéc.P.485. 
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هة(1)إامال و  ارتكاب خهأ، كن  . إن مسؤولية الناقل مرتب ما ت ظروف م  فس ال في ن
وفقا  و  قواعد القانون المهبق سواء القواعد العامة في المسؤولية وفقا للقانون المدني،

في  و  لاتفاقية بروكسل، فاقيتين، ف بين الات فرق  اامبورغ، حيث لا يوجد  ي  ية  اتفاق
في وا اتفاقية بروكسل مسؤولية الناقل عن التاخير، بالنسبة للمدا غير المعقولة، ضحة 

ية،  الا الصدد، وبالتالي فإن الناقل البحري يسأل عن التلف والخسائر وفقا ل له الاتفاق
ية  ن  ونفس الشيء في حالة التاخير المعقول يستهيع المتضرر  ن يخهر الج ة المعن
تي  عة المسؤولية ال حدد هبي ستهيع القاضي  ن ي تالي ي التأخير كان بسبب الناقل، وبال

حددت يجب على الناقل  سية  سي الفرن نة نان في مدي الالتزام ب ا. إن المحكمة التجارية 
لة  اله الحا في  بان  جب على الر المسؤولية على ربان السفينة الممثل للمالكين، وانه ي
كن  لم ت ية   ن يحدد  ن التأخير كان بسبب عهل فني في السفينة، و ن الظروف الملاح

 .(2)صالحة
قانوني ال لى الخلاصة: إن الأساس ال يؤدي إ تاخير  كل  عد  ان  سؤولية ي عام للم

حري  قل الب سؤولية النا خاص لم قانون ال نه، إلا  ن ال كان بخهأ م قل إلا  مسؤولية النا
المسررؤولية عررن التررأخير بسرربب الظررروف الملاحيررة غيررر الصررالحة بالنسرربة يررربه 

مادا  لنص ال قاً  لزم وف قل م عام  21للسفينة، إلا  ن النا قانون  سي، م الفرن1966من 
مادا ) كون 1، 3وال تالي ت سفينة للملاحة، وبال صلاحية ال سل ب ية بروك من اتفاق  )  ،

ني  قانون الأرد لى ال كم ينهبق ع مسؤولية الناقل ملزمة في حالة التاخير، ونفس الح
 اللي  خل معظم  حكامه عن اتفاقية بروكسل.

Le préjudice

 تعريف الضرر:

عه  صيرية، وم نت  م تق ية كا ية، عقد سؤولية المدن كان الم حد  ر ضرر   عدُّ ال يُ
في  قدي لا يك بدون ضرر. فالخهأ الع فلا مسؤولية  تدور المسؤولية وجوداً وعدماً، 
باع  لك:  ثال ل يه ضرر، وم بد  ن يترتب عل بل لا  ية،  يق المسؤولية العقد وحده لتحق

في يه  الا  شخص لآخر بضاعة، ثم تع د بنقل ا إل سليم ا،  في ت تاخر  ثم  جل محدد   

                                                 
(1) 16.OCT.1975.DMF.1976.306. 

تراث  عبد  (2) ياء ال جزء الاول، دار اح مدني، ال قانون ال الرزاق السن وري، الوسيسه في شرح ال
نان،  يروت، لب بي، ب ضاً 621، ص1952العر ظر اي شرح : . وان في  سوه  بوري، المب سين الج يا

 ئلامصادر الحقوق الشخصية، المجلد الاول، نظرية العقد، دار و القانون المدني، الجزء الاول،
 .353ص ،2002، الهبعة الأولى، عمان، للهباعة والنشر
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الا الأخير،  ن ضررا  بت  التاخير يعد  خهأً عقدياً، ولكن مسؤوليته لا تتحقق ما لم يث
 .(1)ما لحقه جراء الا التاخير في تسليم البضاعة

عد   لة، ي ضاعة المنقو سليم الب في ت تاخير  عن ال ناتج  ضرر ال يف ال إلا  ن تعر
لف، مشكلة صعبة، ولا تكمن اله ال صعوبة في الخسائر  التي تلحق البضائع نتيجة الت

سوق و  واللي يقصد به عوار البضاعة، في ال يؤثر على قيمت ا  ما  في (2)عهب ا م  .
 .(3)اله الحالة يسأل الناقل عن الا الضرر بصفته تلفاً 

ما ، إلا  نه في المقابل توجد صعوبات جمة حول الضرر الاقتصادي الحاصل م
ييم  عه تق صعب م سائري صادي(4)الخ ضرر الاقت يد ال كن تحد لك يم مع ل ما ، . و نه  بأ

عوار، كل  من  ية  سليم البضاعة خال ية رغم ت من خسارا مال يه   و  يلحق بالمرسل إل
سوق في ال سلمة  مة البضاعة الم ثر انخفاض قي عرض ل ا على   . (5)الخسارا التي يت

في موعدااومقارنة مع سعراا ل ت و  ،(6)سلمت إليه  جة الخسارا ال عرض ل ا نتي ي يت
عه تصريف ا ما يصعب م ثال (7)بيع ا و  تسلمه البضاعة متأخرا عن موعداا، م . وم

 للك البضائع التي تستورد في عيد الميلاد، وتصل متأخرا.

 تحديد الضرر:

فرض  جب  صادي، ف ل ي ضرر الاقت يد ال ييم وتحد حول تق قه  فت آراء الف اختل
تأخير  ثال رسوم إضافية على الناقل بسبب ال سليم البضاعة وانخفاض قيمت ا، م في ت

للررك: شررحن بضرراعة خاصررة بالبنرراء، ووصررلت متررأخرا، اررل يلررزم الناقررل بتعررويض 
لاً وجود  و  المرسل إليه  ن يثبت و  الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة؟ على المرسل

كون  جب  ن ي عويض، وي كي يحصل على الت مة للمسؤولية  الضرر وفقاً للقواعد العا
مادا )الضر لنص ال قا  شراً وف عد 1151ر مبا قا لقوا سي وف مدني الفرن قانون ال من ال  )

لنص  قاً  قل والضرر وف بين خهأ النا سببية  المسؤولية، ويجب  ن تكون اناك علاقة 

                                                 
حري   (1) قانون الب في ال ضائع  عن الب حري  قل الب قانوني لمسؤولية النا يعقوب صرخوه، النظام ال

  .140، ص8 س ،2الكويتي، القسم الاول، مجلة الحقوق الكويتية، عدد 
 .2محسن شفيق، المرجع السابق، ص (2)

(3) Maisdéje.valin ason époque – enu isageat.ledommages economiques des au retard. 

selon. L’auteur comentaine sar L’ordonnace de la marine   par.V.Becane. op.cit.P.359. 

(4) G.Mar is Des régles de la Have.ed.Rousseau.1926.P.13. 

(5) Talley (c) : A.Vell-pleed.complaint.The key to recovery of economic damges for delay 

in admiralty.Flo.st.u.L.vol.g.1981.P.351. 

(6) TETLEY(W): Measure of damages-Hague rules. visby rules, uncitral. E.T.L. 1977. 

p.347. 

(7) V.CA-Aix-en – province.4 Juin 1991(DMF) 1993 – 93 Rev de droit commercial 

maritime et fical.dite.scapl.1991.103. 
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( مرردني فرنسرري. كمررا يجررب  ن يكررون الضرررر حررالاً، وللررك مررن  جررل 1630المررادا )
جراء المهالبة بالتعويض، لأن مرسل البضاعة يهالب بال قع  تعويض عن الضرر الوا

 .(1)الا التاخير
يه المادتران ) ما نصرت عل الا  مدني الأردنري363، 360و من القرانون ال  )(2) .

عض  ما جعل ب شكل واضح. م حدد مف وم الضرر ب لم ي ني  ع الأرد واضح  ن المشرِّ
مررا يلحررق والفق رراء يرررى  ن المقصررود بالضرررر الناشررىءعن إخررلال بررالتزام عقرردي ا

 . (3)من  لى نتيجة لاخلال المدين بالتزامه العقديبالدائن 
سي 1150يجب  ن يكون التأخير، وفقا لنص المادا ) مدني الفرن قانون ال من ال  )

ووفقاً لقواعد القانون الأردني، مبررا؛ً لأن العقد شريعة المتعاقدين، فالمرسل إليه وقع 
يه. إ فق عل نص على على شيء، واستلم شيئاً آخر في الموعد غير المت قانون  لا  ن ال

 تعويض الأضرار المتعلقة بالتاخير في عقد النقل البحري.
عا كان متوق تاخير إلا  عن ال ناتج  ضرر ال عويض ال لزم بت حري لاي قل الب . (4)فالنا

لأن اررلا القررانون يحمرري الناقررل البحررري، ويجعررل مسررؤوليته محرردودا بالأضرررار غيررر 
قاً ل لك وف كل الأضرار، ول ليس  عة، و عينالمتوق قدير م من (5)ت لك  سوف نوضح ل . و

 خلال فرضين:
يسرتهيع الناقرل  ن يلرزم بعقرد النقرل البحرري بتعرويض المتضرررر  الفددرل الأول:

لى انخفاض  ية إ عويض الأضرار المؤد مه بت بعض الخسائر، مثال للك: كالتزا
بل  من ق عة  ستكون متوق ضرار  لة الأ اله الحا في  لة، و ضائع المنقو مة الب قي
ستخدام ا  ضائع، وا عة الب لم بهبي قل على ع كون النا ندما ي الهرفين وخاصة ع

لي (6)لمستقبليا في معرض دو غرض عرض ا  . مثال للك: نقل بضائع معينه ب
 ووصلت متأخرا.

مات ، متعلق بعدم توقع الأضرار الفرل الثاني: عدم اعهاء تعلي خاصة في حالة 
عن  جة  اي الأضرار النات ما  سؤال  ستعمال ا. وال للناقل عن البضاعة ومجال ا

                                                 
 .354ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص (1)
فة  (2) صادرالالتزام.دار الثقا ني، م مدني الأرد قانون ال شرح ال خاهر،  نوري  سرحان،  عدنان ال

 .323، ص2000الاصدار الاول،  ،1ه للنشر والتوزيع، عمان،
(3) La common law conrait one régle simlair à travers le principe du (foresceable damage) 

V.M.Ganado et.H.M.Kinderd.op.cit.P.115 ets. 

(4) B.Starck.H. Roland.L.Boyer.Droit civil/ les obligations. Le. contral.6. ed. 1998/ N. 

1668. P.579.ets. 

(5) une telle clause peut permetre d’ecarter les plafonds legaux de reparation.v.infre.n.76. 

(6) Pour des exemples tires du transport ferroviaire.v.m.Allégret transport ferroviaire 

interne.J.C.I.com.fase.670.1996.N.27. 
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 .(1)التأخير واعتباراا غير متوقعة
ظروف والمعهياتإن الحلو عاً لل جة ، ل متعددا تب بار الأضرار النات فيمكن اعت

نادر إلا  عن استخدام البضائع وخسارا الربح الإضافي ضرراً غير متوقعا؛ً لأنه من ال
 يهلب من الناقل التعويض عن الأضرار التجارية.

تأخرا م .والمشكلة  كثر تعقيداً من الخسارا في قيمة البضائع المسلمة م ر ف لا  
ما ا كن  له، ول س ل ح سبب وي لف ب ضة للت ضجة والمعر ضائع النا سبة للب حل بالن ال

 الحل بالنسبة للبضائع الأخرى؟ والتأخير، وما ا
من  عد   ضائع ي مة الب عن انخفاض قي جة  عن الأضرار النات عويض  بد  الت إن م

مة الب نت قي سبقاً إلا كا لم م قد الأضرار غير المتوقعة بالنسبة للناقل؛ لأنه لا يع ضائع 
فع ئدا (2)تنخفض و  ترت يه فا ضائع ف مة الب فاع قي لة ارت في حا نه  لك، ا لى ل ،  ضف إ
يع ، للناقل في جم عام، و شكل  ضائع ب مة الب ضاً إلا انخفضت قي يدفع تعوي لانه سوف 

في  ية  عويض الأضرار غير الهبيع الأحوال فإن الناقل البحري سيكون مجبراً على ت
شأن النقصان  قدا ب شكلة مع قد  م لا، إلا  ن الم في الع لة  نت داخ ن اية العقد، سواء  كا

لة لا ش، التي وصلت متأخرافي قيمة البضائع  ك ان الحل س ل بخصوص البضائع القاب
حول ، للفساد وللاضرار والمتوقعة لنفس البضائع بسبب التأخير. فالسؤال الرئيس يدور 

لق الأمر بالضرر المتوقع  سعر البضائع، وال يتع عن ابوه  ناتج  تعويض الضرر ال
 بالنسبة للناقل؟

ئع المنقولررة الاجابررة واضررحة فالناقررل لا يسررتهيع معرفررة مررا إلا كانررت البضررا
فاع الأسعار لى ارت ا و  ستتعرض إ تأخير، و سبب ال كلا وابوه ا ب في  مل   مر محت

إلا  نه في حال ارتفاع الاسعار سيستفيد المرسل إليه، وليس من الضروري ، الحالتين
ضائع  سعار الب دفع تعويض عن الضرر الناتج عن ابوه الاسعار بشكل مبدئي، لأن  

 ، والقيمة النقدية، والتآكل النقدي )التضخم(.مرتبه بتقلبات  سعار السوق
قع  مر متو تأخير   عن ال ناتج  مة الضرر ال قدير قي إن العلاقة بين إبرام العقد وت
في عملية النقل البحري، وتوصل القضاء الانجليزي إلى حلول م مة في قضية )لي. 

نيس(  عويض للمرسل  (the Ardennes)ارد بدفع ت يزي  يه حيث   قرالقضاء الإنجل إل
خل  جب  ن يأ حل ي فس ال عن الضرر اللي لحقه بسبب النقصان في قيمة البضاعة. ون
حر عرضة  في الب قل  تي تنت ضائع ال ني؛ لأن الب قانون الأرد سي وال قانون الفرن به ال

 . (3)لتقلبات الأسعار، وخاصة البضائع المنقولة في مناسبات معينة

                                                 
(1) G. Ripert.Droit maritime.op.cit.1952.P.758. 

(2).M.Ganado et.H.M.Kindred.op.cit.p.131 

(3) M.Ganado et.H.M.Kindred.p.131. 
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سيكون متم حري  قل الب فإن النا بالتعويض الاستثنائي وفي جميع الاحوال  سكاً 
في المجال  خل  قع الخسارا دا قد، لأن تو للخسارا التي لم تكن متوقعة لحظة إبرام الع

 .(1)التعاقدي، للا يحق للمرسل إليه التمسك بالتعويض عن الا النوع من الخسارا
ية لإخلال  جة هبيع وبعبارا  خرى اناك  ضرار على الرغم من  ن ا جاءت نتي

برام  و  مه، لم يستهع المتعاقدانالمدين بالتزا ما توقع ا وقت إ مدين من  على الأقل ال
ند  مدين ع سال عن ا ال قدين، ولا ي سبان المتعا في ح تدخل  قد، ف له الأضرار لا  الع

فلا ووقوع ا، وكللك ل عد،  ما ب عه في  ن المدين لا يتوقع الضرر وقت انعقاد العقد وتوق
 .(2)يكون مسؤولاً عنه

قل  ن  لى النا مات الخاصة بالبضاعةفع ما بالمعلو كون مل تاريخ وصول ا، ي ، ك
قة مات دقي يه معلو كون لد ضروري  ن ت ليس بال لللك، و حدد  قت الم في ، والو بل يك

كن كان (3)علمه بأن عملية تسليم البضائع سوف تتم باسرع وقت مم فة م يه معر . وعل
 التسليم.

سابقة شروه ال يع ال كون، إلا توافرت في الضرر جم ئل ت ية  عند سلهة التقدير ال
سيعهي  مة، و عد العا قاً للقوا تأخير وف عن ال ناتج  ضرر ال عويض ال قدير ت ضي لت للقا

 ( من القانون المدني الفرنسي.1146) القضاء للخسارا  امية كبرى وفقا لنص المادا
حري  قل الب قد الن في ع حري  قل الب سؤولية النا عة م سبق،  ن هبي ما  نخلص م

حري، ، يةللبضائع اي مسؤولية تعاقد قل الب عاتق النا قدي على  تزام التعا س ا الال  سا
لة سليمة كام التزام وف ، والمتمثل في نقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول 

جة يق نتي جة، بتحق اله النتي قق  عدم تح جرد  حري بم قل الب سؤولية النا قوم م ، لللك ت
بل  مهوالدائن لا يهالب المدين بتنفيل التزامه عيناً،  يل التزا عدم تنف عويض ل به بت ، يهال

بت  فعلى الدائن  ن يثبت  ن المدين لم ينفل التزامه، ولللك يهالبه بالتعويض، فإلا ما  ث
ناك خهأ كون ا في  ن ي ، ضرر و  للك يعدُّ إثباتاً للخهأ العقدي. وبعبارا  خرى لا يك

ناك علاقة وبل يجب  ن يكون الخهأ ا كون ا في الضرر.  ي  ن ت ما  السبب  سببية 
مة فلا ، بين الخهأ والضرر، والمفروض  ن علاقة السببية ما بين الخهأ والضرر قائ

مدين ا بل ان ال لدائن إثبات ا،  في ا سبب ويك بات ال قة، بإث اله العلا في  لف بن للي يك ا
قاارا، قوا  لى  جع إ ضرر ير بت  ن ال بأن يث لك  بي، ول فاجئ، و  الأجن  و  حادث م

ير و  يرجع إلى خهأ الدائن، عل الغ لى ف شديدا ، يرجع إ صير  لك حصول اعا ثال ل م
تأخير ، وقوع زلزال في عرض البحر و  في البحر، عن ال يعفي الناقل من المسؤولية 

                                                 
(1).ph.Le Tourneau..Droit de la Responsabilité.Dalloz, action 1998.N.2156. 

سابق . عبد363ياسين الجبوري، المرجع السابق، ص (2) سن وري، المرجع ال لرزاق ال  685ص، ا
 وما بعداا.

(3) E.du pontavica et.p.cordier. transport et affrétement maritimes.op.cit.p.220. 
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مادا  يه ال صت عل ما ن الا  ضائع. و قل الب سي،  1147في ن مدني الفرن قانون ال من ال
مررن القررانون  (313/1( مررن القررانون المرردني المصررري، والمررادا )215تقابل ررا المررادا )
 المدني الأردني.

 المطلب الثاني: مدى إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن التأخير:

يا سؤوليته عن ا كل يد م حري تحد قل الب ستهيع النا تي ي حالات ال اي ال  و  ما 
 .جزئياً ؟ لا شك  ن اناك افتراضات لا بد من تصوراما

التي  و  ،المحددا للمسؤوليةيجب التفكير في  ن جميع النصوص  :الافترال الاول
يدا  ست ج ية، لي مة للمسؤولية العقد عد العا تؤدي إلى الإعفاء من ا، حسب القوا

حري قل الب اله (1)إلا ما هبقت على النا في  تأخير  لى ال . ف ل مجرد الإشارا إ
 النصوص يكفي لصلاحيت ا؟ وال يكون الجواب إيجابيا؟ً  

الإعفاء من ا إلى القواعد المتعلقة  و  ولية،يستند في تحديد المسؤ :الافترال الثاني
حري قل الب سؤولية النا شكل ، بم سؤولية ب خاص للم يد  ضع تحد جب و لللك ي

قادرا ، شامل عداا  كون قوا مثل الأسباب التي تؤدي إلى الإعفاء من ا، بحيث ت
سم  سوف نق لللك  ساً للضرر.  سببا رئي كون  ندما ي تأخير ع على الإشارا إلى ال

عن الا المهلب إل من المسؤولية  فاقي  مدى الإعفاء الات في  ى فرعين: الأول: 
 التأخير، والفرع الثاني: في مدى الإعفاء القانوني من السؤولية عن التأخير.

ق غاء مسؤولية النا لى إل تؤدي إ تي  تأخير، وال قة بال ، لإن معرفة الشروه المتعل
يرا شروه كث قة ، ف ي  كون مصاغة بهري قل، وت بل النا من ق ينص علي ا  ما  باً  وغال

كون  من المسؤولية فت قل  فاء النا شروه إع تؤدي إلى عدم مسؤوليته عن التأخير.  ما 
قل  قوم بن قل ي ما يجعل النا ضائع، م حري للب قل الب قد الن في ع يق  شكل دق موضوعة ب

 تجة عن التأخير في نقل ا.البضائع دون  ن يتحمل المسؤولية النا
ا تأخير  وو عن ال جة  سؤولية النات غاء الم له إن إل حد الفق اء بقو نه   بر ع ما ع

يررؤدي إلررى قيررام المرردين بأخررل مرردا للتنفيررل، ثررم إن الشررره المحرردد للمسررؤولية يكررون 
جة  .منصوصاً عليه من الخسائر النات نواع  عدا   في  فالناقل يستهيع تحديد مسؤوليته 

في  تؤدي  شروه  عض ال قول  ن ب ستبعاد غيراا.خلاصة ال ستهيع ا تأخير، وي عن ال
ية الأمر، ول قلون ا لة الن يد م  لى تحد شر، إ شكل غير مبا فة  .ب شروه المختل اله ال و

                                                 
(1) T.Com.marseille 8 Janv. 1993 DMF.93.OBS.Bonassies, rev.de droit commercial 

maritime et fiscal dite revue scapl 1993.42. 
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ير  جورج رب ستال  قول الأ ما ي يراً، ك كرر كث قع  .(G.Ripert)تت في وا يه  سل إل فالمر
قل بللك النا سمح  ندما ي ضاعة ع ستلم الب مر ي اله (1)الا كون  ضروري  ن ت من ال . و

تحديررداا تكررون هبيعيررة  و  الشررروه صررالحة؛ لأن شررروه الإعفرراء مررن المسررؤولية
صة ية، خال سؤولية العقد مة للم عد العا قاً للقوا صادية  .وف سارا الاقت لق بالخ ما يتع وفي

قانون ، خيرالناجمة عن التأ في ال ية  مة للمسؤولية العقد يجب الرجوع إلى القواعد العا
مدني مة، ال ته القدي في قرارا سي  ضاء الفرن شرا الق به مبا خل  حل   الا ال جل ، و من  

. إن سررريان مفعررول اررله (2)إصررلاح الشررروه المحررداا لمسررؤولية الناقررل عررن التررأخير
شررروه مسررؤولية  الشررروه مرررتبه بشررروه عديرردا، مررن الضررروري  ن تخفررف مررن

الشرر يرا فرري  (chronopost) . وبررالرجوع إلررى وقررائع قضررية )كرونوبسررت((3)الناقررل
سبب ضررا  ما  تأخرا م القضاء الفرنسي، تبين لنا ان تلك الشركة قد تسلمت رسالة م

. حيث تضمن العقد شرهاً حدد مبلغ التعويض مع  جرا النقل، والا الشره (4)للمرسل
تزام ( من 1131عدَّ المادا ) كان ينقصه ال قل  القانون المدني الفرنسي مرجعا؛ً لأن النا

فقررررت محكمررة الررنقض  . ساسرري لنقررل الرسررائل إلررى المرسررل إليرره فرري فترررا محررددا
م تهبيررق عقررد النقررل المتنررازع عليرره علررى اررله القضررية، 9/7/2002الفرنسررية بترراريخ 

ت عن ال جة  شره المحدد للمسؤولية النات الا ال في عقد وبعبارا  خرى إن  اخير  درج 
مررن القررانون المرردني  1131النقررل البحررري واعتبرراره مبررررا غيررر مكترروب فرري المررادا 

سي قل (5)الفرن قوم بن شركة  ن ت اله ال من  قع  نه متو سليم؛ لأ ير  ير غ الا التبر . إن 
قل  لى عكس الن سريع، ع قل ال في الن حدودا، واي متخصصة  ترا م خلال ف الرسالة 

من الضروري  ن بهيء، وبعبارا  والبحري ف  ليس  خرى إن النقل البحري للبضائع 
يررتم باقصررى سرررعة، إلا  نرره مررن الضررروري نقررل البضررائع إلررى مكرران آخررر، واررلا 

سيوا شيء الأسا قت ف (6)ال ضية الو ما ق حددو.   شره ي ثانوي،  ي  في  و  شيء  يع
قد سي للع تزام الأسا مع الال . إلا (7)الناقل من المسؤولية في حالة التأخير، لا يتعارض 

                                                 
(1) G.Riepert.op.cit.p.473. 

(2) Req 9 mai 1905.1908.GO.T.co. Marseille 19Juin 1905.5.1906/25 
(3) P. Raynaud.1985.P.27sur L’existence. d’un (noyau dur) de contrat.v.Les. obs. de. 

J. Mestre in R.T.D.civ.1999.622. 

(4) Sar La.notion.d,obligation essentielle ou fondamentale.v.ph.Delebecque.Thése 

préc.n.135.et.S.ph.Jestaz.L’obligation.et.La sanction.A.La   recherché de 

L’obligation.Fondamentale.Mélanges.P.Raynaud 1985.P.27.sur.L’existence.d’un 

(nouau dur) du contrat. v. Les.obs.de. J. mestre. in RTD.civ.1999.622 

(5) Com.22.oct.1996.D.1997.J.121.Note.A.sériaux: J.c.p.1997-11.22881. Note. Dalloz, 

aff.  1997.247.pida.1997.1.N.6.contrats.Defréns  1997.333. 

(6) G.Larrovmet.Droit civil.Les.obligations Le contrat.op.cit. L.3.p.653. 

(7) R.Rodiére et.E. du pontavice.Droit maritime.op.cit.p.341. 
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قة،  كون دقي عة ت لة المتوق قد، والم  في الع إلا كانت الأجزاء المنصوص علي ا محددا 
المعفرري للمسررؤولية، ففرري مثررل اررله  و  ف ررله الأجررزاء تتعررارض مررع الشررره المحرردد

غاء  ضاً، إل مل،  ي من المحت ير. و شره الأخ عاد ال مل إب ضرورا يحت ند ال شروه، ع ال
شكل غير  شروه الإعفاء من المسؤولية في حالة كان منصوصاً علي ا ب تأخير، إلا  ال

شر من  مبا في  للي يع شره ا يل  ن ال ستهاعتنا  ن نتخ ما با سي. ك قانون الفرن في ال
ا كن والمسؤولية في حالة التاخير يكون معروفاً، و ضائع لا يم التزام إجباري؛ لأن الب

 .(1)نقل ا في فترا محددا وبنفس الأجر
سياً. بعبارا  خرى يعد  التزام  شيئاً  سا الناقل باتمام عقد النقل خلال فترا محددا 

قة، وحسب  في الحقي نه  سبب الأخهاء الجسيمة. إلا   جة ب اله النتي لى  وتم التوصل إ
لة  في حا ماً  عب دوراً م  من المسؤولية، لا يل فاء  يد الإع بد  تحد شتركة لم القواعد الم

صدد  الا ال في  سي  ضاء الفرن قرر الق قد  مدين. ل سلم خهأ ال جل  ن ي من   مل   ن الع
في  جة خهأً جسيماً  كون النتي الناقل البحري البضائع في م لة منافية للمنهق، عندئل ت

 .(2)شره الإعفاء الخاص من المسؤولية عن التاخير
ستة  لى  قل إ وعلى سبيل المثال: قررت محكمة ليون في فرنسا  ن رفع م لة الن

اافر وفيركروز(  بين ) ية (Havre et veracruz) ش ر  من الأخهاء الجسيمة المناف  ،
معرفررة مررا إلا كرران السرربب وللمنهررق فرري حالررة قبول ررا إلا  ن السررؤال الجررواري، ا

لة  ضائع يوصف بالخهأ الجسيم للوا قل الب الأساسي اللي  دى إلى تأخير الناقل في ن
اثيراا الأولى، الجواب سيكون بالنفي؛ لأن السمة غير المنهقية للتاخير تجعلنا نعتقد بت

شروه  عل ال سيم ج هأ الج قد  ن الخ نا  ن نعت جب علي كن ي قل، ول هأ النا لى خ قه ع ف
. فالخهأ الجسيم يجب  لا يستنتج من (3)التي تعفي من المسؤولية غير فعالة و  المحددا

لة  في م  ضائع  قل الب تصرف الناقل في اله الحالة؛ لأن الإخلال بالالتزام الأساسي لن
ه عت الخ سمح بن حددا ي سيمم نتج (4)أ بالج ما  سؤولية إلا  من الم فى  قل يع ؛ لأن النا

يؤدي  .نقص في المراقبة و  التاخير عن إاماله، والا يعني  ن التأخير غير المنهقي 
 .  (5)إلى رفع مسؤولية الناقل عن التأخير في نقل البضائع

                                                 
(1) A titre d’illustration.La cour d’appel de  paris.le21 Janv.1996 (PT.1998 – 435) 

(2) lyon ,31.oct.1980.DMF.1981.690 

(3) cass. civ. 18 Janv. 1984. J.C.P. 1985. 11p..20372. note.J. moulg. 

RTD.CIV.1984.727.obs.J.Huet. 

(4) en sens inverse en.Matiéré de Remorquage maritime. cass pén 26 mars 

1995.D.1999.J.369.note.ph.delebecque.DMF.1999.517 

(5) EN ce sens. Ca. versaillers 30 sept.1999.745.p.Bonassies.le Droit positif en 1999.DMF 

745.2000 hors série.D.57. 
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سمة  اله ال حري ضرورية، و إن النصوص التي تدور حول مسؤولية الناقل الب
هالما  ن النصوص ، الضرورية ل ا تقتضي دراسة مسؤولية التاخير بهريقة مشتركة

المتعلقررة بمسررؤولية الناقررل البحررري قابلررة للتهبيررق فرري حررال الترراخير، و ن الشررروه 
المعفيررة مررن المسررؤولية فرري القررانون الفرنسرري فرري حالررة الترراخير يجررب  و  المحررددا،

م بشان الأضرار الناتجة 18/6/1966نون من قا 29معالجت ا بالرجوع إلى نص المادا 
لى (1)عن التاخير بالنظر إ عة الخسائر، و مؤثرا بهبي كون  جب  ن ت . ونفس الشروه ي

ية بروكسل3/9نص المادا ) من اتفاق مادا )(2)(  في ال اامبورغ  ية  ما  ن اتفاق ( 5/6. ك
تي لا(3)نصت على للك ظام المسؤولية الضرورية ال مع ن ساوي   ، واستقرت على الت

ع (4)تسررمح بالشررروه المعفرراا والمحررددا للمسررؤولية عررن التررأخير . كمررا عررالج المشرررِّ
مادا ) من ال ست  قرات ال في الف من المسؤولية  حري، 213الأردني حالات الإعفاء  ( ب

لى نح اله ع فاء  حالات الإع جاءت  قد  ية وول من اتفاق عة  مادا الراب به ال جاءت  ما 
عام  شرِّ 1924بروكسل  به الم خل  ما   الا  مادتين . و في ال مادا 229ع المصري  ، وال

عام  240/1 اامبورغ ل ية  تاثرا باتفاق جاء م يد. حيث  ية الجد جارا البحر قانون الت من 
1978. 

شروه  كل ال بأن  عاء  سيكون الاد يع الأحوال  في جم نه  نخلص من كل للك،  
فة لات العلاقة، فة النصوص المختل سة كا  المختصة بالتأخير غير جيدا بناء على درا

فاء ، وفي المقابل يجب التوصل إلى حل بمنت ى الدقة شروه الإع لق ب ما يتع خاصة في
 من المسؤولية في حالة التأخير.     

سؤوليته  من م بالت رب  قل  سمح للنا شروه؛ لأن ا ت اله ال غاء  جب ال نه ي إلا  
مال مؤثرا .الناتجة عن الإا كون  جب  ن ت شروه ي اله ال خرى  بارا   كون ، بع لأنه ي

                                                 
 و اتفاق في  ، و تعاقد ،) كل شره: على ما يلي 1924من اتفاقية بروكسل عام  3/8نصا المادا  (1)

 و التلررف اللاحررق  ،سررؤولية عررن ال ررلاكمالسررفينة  مررن ال  و ،عقررد النقررل يتضررمن إعفرراء الناقررل
بات ، و الخهأ ،بالبضائع الناشئة عن الإامال في الواج مات المنصوص  ، و التقصير   و الالتزا

مادا او منصوص  ،علي ا في اله ال ما  خالف  اله المسؤولية على درجة ي يف   و يتضمن تخف
ولا يترتب عليه  ثر ما. ويعتبر كل شره يتضمن  ،عليه في اله المادا يعتبر باهلاً بهلاناً مهلقاً 

تأمين عن ال شئة  عن الحقوق النا قل  لى النا نازل إ خر مم ،الت شره آ فاء  و  ي  بة إع له بمثا ثل  ا
 للناقل من المسؤولية(.

سأل : على ما يلي 5/6كما  ن اتفاقية اامبورغ نصت في المادا  (2) مة، لا ي ية العا )فيما عدا العوار
قال الأرواح ، و التلف ،الناقل، إلا كان ال لاك تدابير لإن لة  ، و التأخير ناتجاً عن  تدابير معقو  و 

 لإنقال ممتلكات في البحر(.
(3) en.ce.sens.CA paris 20 avr.1982.BT 1982 BT 368 Note-147 P.B. com. 25. oct. 1982. Bt. 

1983 

(4) En ce sens au regard  de, la convention de Bruxelles de 1924. M.ganado 

et.kindred.op.cit.p.112. 
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جب التأخي ما ي له. ك عن خهأه وإاما قل  ر غير منهقي عندما ينص على مسؤولية النا
ثة  مادا الثال لنص ال قا  ضائع وف إلزام الناقل بوضع هريقه ملائمه ودقيقه لعملية نقل الب

مة  31/11/1966من مرسوم  38والمادا  ،1924من اتفاقية بروكسل عام  وفرض غرا
 عليه للإسراع في نقل البضائع.

مرن للررك فرإن الشرروه التري نررص علي را فري اتفاقيرة بروكسررل  وعلرى العكرس
كمررا ان رداءا الشررروه  .(1)وقواعررد اررامبورغ لا تعفرري الناقررل مررن المسررؤولية كاملررة

هلان  لى ب تؤدي إ تي  يدا ال قة الوح كون الهري حري لا ت قل الب سؤولية النا قة بم المتعل
 . (2)فعاليت ا واستبعاداا

سا  وفي حكم المحكمة )اكس ان بروفنس( تاريخ في فرن قررت  19/10/1988ب
عدم  سبب  كان ب للي  لة التأخيرا في حا عدم مسؤولية الناقل عن شره عدم المسؤولية 

تأخير و  المعرفة لة ال في حا شروه المنصوص علي ا  ، الإامال. ولكي يقبل الناقل بال
و ن تكون الحلول  ،وموقع علي ا ،وواضحة ،يجب  ن تكون الشروه الأخرى معروفة

 متهابقة مع تهورات المستقبل.

بررالرجوع إلررى النصرروص القانونيررة المتعلقررة بمسررؤولية الناقررل البحررري عررن 
بالتعويض بموجب ا، التأخير بة  حق المهال نا  ن ، والتي تمنح الناقل البحري  يتهلب م

 وثانيا الإعفاءات القانونية للمسؤولية. ،ديد القانوني للمسؤوليةلا كيفية التح و  نبين

 :للمسؤوليةأولًا: التحديد القانوني 

تأخير عن ال حري  قل الب قانوني لمسؤولية النا يد ال عن التحد على  ،سوف نتكلم 
سي قانون الفرن به نصوص ال جاءت  ما  ني ،والمصري ،ضوء  يات  ،والأرد والاتفاق

 الدولية.
قل قانوني للمسؤولية عن التنخير في القانون الفرنسي( التجديد ال1 ستهيع النا : ي

تأخير عن ال قانوني للمسؤولية  في  ،التمسك بالتحديد ال لواردا  قا للنصوص ا وف
سي18/6/1966قانون  سل  ،م الفرن ية بروك صوص اتفاق جاء 1924ون نه  م؛ لا

                                                 
(1) sur. L’inopposabilité au commissionnaire d’une clause exonéatoires en cas de retard 

invoqué par le transporteur.v.CA.paris–15.Janv.1997.BT.1997- 200 la cour a déclaré 

que la clause exonératoire de responsabilité en cas de retard est inscrite sur feuillet à 

part dont iL n’est pas établi qu’il soit rattachable(ala note de chargement). 

(2) voir.aussi sur la possiblite.offerte au commissionaire de transport de béneficier des 

limitations Legales de responsabilité. CA.Rouen–16Juin 1994. DMF. 1995. 458. obs. 

Y.T. 
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 متأثراً ب ا.
هرد( Dts .666، 67)فإن مسؤوليته وفقا ل له النصوص لا تتجاوز اكثر من   لل

غرام مررن البضررائع وفقررا لررنص المررادا المتعلقررة و( للكيلررDts.2الوحرردا، و) و 
، والقررانون الفرنسرري نررص علررى الأضرررار (1)بالتررأخير حسررب المرردا المحررددا

 .(2)الاقتصادية المرتبهة بالتأخير كحد  قصى، والمحددا باتفاقية بروكسل
كس19/10/1988وفي تاريخ  عويض  -ان -م قررت محكمة )ا لغ ت بروفنس( مب

مة (3)بسيه كحد اقصى وفقا لاتفاقية بروكسل قررت محك خرى  في قضية   ، و
مادا 29/5/1990النقض الفرنسية بتاريخ  لة  4/5م  ن ال سل قاب ية بروك من اتفاق

مة الضرر ، للتهبيق على التاخير باريس قي في  ية  مة التجار حددت المحك ما  ك
مة اللي تم من قبل الناقل بمقدار  من محك قل  معين، وفي نفس الوقت هالب النا

 .(4)لكن محكمة النقض نقضت تنفيل الا القرار، باريس بدفع مبلغ التعويض
ضت  ( التجديددد القددانوني للمسددؤولية عددن التدداخير فددي القددانون المصددر :    2 تعر

من قانون التجارا البحرية الجديد لتحديد مسؤولية الناقل البحري،  233/1المادا 
ضاعة الاك الب عن  سؤولية  عاوي الم لى د يد ع الا التحد سري   .تلف ا و  وي

سليم البضاعة في ت تأخير  عن ال عاوي المسؤولية  نص .وكللك على د لك  ن  ل
للي يحكم  240/1المادا  عويض، ا لغ الت يد مب جوز  ن يز به صريح في  نه لا ي

جررزء من ررا، عررن الحررد  و  علررى الناقررل فرري حالررة التررأخير فرري تسررليم البضرراعة
 .(5)(233/1الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادا )

ومسررؤولية الناقررل البحررري الترري يصررح  ن تكررون محررلا للتحديررد القررانوني ارري 
صيبه  و  مسؤوليته تجاه الشاحن للي ي ير ا في البضاعة دون الغ حق  صاحب ال

ية  233. ولقد بينت المادا (6)تنفيل عقد النقلضرر من  جارا البحر قانون الت من 
الاك البضاعة عن  حري  قل الب تلف ا،  و  المصري الحد الأعلى لمسؤولية النا

 وكيفية احتسابه.
لغ :من القانون البحري على ما يلي 240/3نصت المادا  ) ولا يجوز  ن يزيد مب

جزء  و  الة التأخير في تسليم البضائعالتعويض اللي يحكم به على الناقل في ح

                                                 
 .582رجع السابق، صمكمال حمدي، القانون البحري، ال (1)

(2) c’est de cet arête que L’on a déduit L’applicabilité au retard de la convention dans 

toutes ses.dispositions. 

(3) c’est – à- dire – la.contre Valeur en francs francais de l00 Livre- or. 

 (.520، 519، 518رجع السابق. ص) مال ،كمال حمدي (4)
قاارا،  (5) ية، ال ضائع، دار الن ضة العرب حري للب قل الب عوض. الن لدين  ند  ،1992علي جمال ا ب

538. 
 وما بعداا. 428القادر العهير، المرجع السابق، ص عبد (6)
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مادا  في ال الا  1/ 233من ا على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه  من 
 القانون(.

إلررى الفقرررا الأولررى مرن اررله المررادا نجررد  ن را قررد حررددت حرردا  علررى  وبرالرجوع
هرد، للتعويرض كل  شحن، و  لا يتجاوز  لفي جنيه مصري عن  ما  و  وحدا  ب

ستة جاوز  ضاعة  ي  لا ي مالي للب لوزن الاج من ا لوغرام  كل كي عن  جني ات 
 الحدين  على.

ع ( التجديد القانوني للمسؤولية عن التنخير فدي القدانون الأردندي   4 شرِّ خل الم :  د
لى  مه، وع في  حكا شحن  سندات ال صة ب سل الخا ادا بروك كام معا ني  ح الأرد

صت المرادا  لك ن حري الأرد 214ضوء ل قانون التجرارا الب ني علرى  ن من 
حال  بأي  جوز،  ضائع لا ي مسؤولية الناقل عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالب

ما  و  من الأحوال،  ن تتعدى عن كل هرد ظام سيصدر في حدد بن غا ي وحدا مبل
 بعد.

هرد، كل  عن  ية  قل النقد سؤولية النا حدد م لم ي نه  لنص   الا ا لى  خل ع  و  يؤ
يد سيصدر بموجب تتلف. كما  شار الا النص  و  وحدا تفقد، إلى  ن الا التحد

من (1)نظام خاص بللك لرغم  . علما بأن الا النظام لم يصدر حتى اليوم، على ا
نى  عالج مع مضي خمسة وثلاثين عاما على الا القانون، كما  ن الا النص لم ي

هرد ج و  ال لللك نر حدا ، لى  ن والو له إ قانون بمجم الا ال في  ظر  عاد الن ان ي
حد خاص ي ظام  صدر ن الا ي جاوز  قد ت لزمن  صة  ن ا عويض. خا قدار الت د م

عام  حرا ل ضائع ب قل الب اامبورغ الخاصة بن ية  م 1978القانون، و صبحت اتفاق
سب 1/10/1992سارية المفعول اعتباراً من  م بما تتضمنه من  حكام وقواعد تنا

 .(2)تهور وسائل النقل البحري الحديثة
لغ  (3)لللك  خل القضاء الأردني بأحد  حكامه حدد مب ظام ي بأنه هالما لم يصدر ن

سند  و  التعويض عن كل هرد شتمل  لم ي حراً، و وحدا من البضائع المشحونة ب
عام  ية بروكسل ل يق اتفاق فان على تهب فق الهر بل ات لللك،  الشحن على تحديد 

م. إن مثررل اررلا الاتفرراق لا يخررالف النظررام العررام، ولرريس ممنوعرراً بررنص 1924

                                                 
عام 697/87انظر حكم تمييز  ردني تمييز حقوي رقم  (1) يين  ، 1983، مجلة نقابة المحامين الأردن

 .237ص
، 1987، مجلة نقابة المحامين الأردنيين عام 433/85انظر حكم تمييز  ردني. تمييز حقوي رقم  (2)

 .903ص
يين 754/88انظر حكم تمييز  ردني تمييز حقوي رقم  (3) حامين الأردن بة الم ، ايئة عامة. مجلة نقا

 .479، ص1989عام 
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قدي لزم للمتعا كام خاص، وم قد عملا بأح شروه الع من  جزءا  باره  لى اعت ن ع
 .(1)من قانون اصول المحاكمات الحقوقية 174/1المادا 

ظل  في  حري  قل الب ويتضح مما سبق،  نه لا يوجد تحديد قانوني لمسؤولية النا
ية ية الحال في ، التشريعات الأردن جاء  ما  قاً ل يد وف جواز التحد من  لرغم  على ا

 المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادا 
عد، نون البحري الأردني( من القا214) حدد ب لم ي  .إلا  ن مقدار التحديد النقدي 

مادا  مة )ال عد العا ماً بالقوا يد المسؤولية محكو قانون 364لللك بقي تحد من ال  )
قدار  .المدني الأردني يد م سبقاً على تحد فاق م جازت الات مادا   اله ال رغم  ن 

ية  قرا الثان في الف بد   الا الم جازت لأي ، من االضمان، إلا  ن ا عهلت  حيث  
لى  جأ إ يد،  ن يل الا التحد جراء  به  حق  ناً ل قد  ن غب ما اعت هرفين، إلا  من ال

 القضاء ليحكم بالتعويض اللي يساوي الضرر الفعلي.
 ( التجديد القانوني للمسؤولية عن التنخير في الاتفاقيات الدولية:3
سؤولية   :1161  وعددا  1123اتفاقيددة بروكسددل عددا   -أ قانوني لم يد ال إن التحد

عام  مر 1924الناقل عن التأخير في نقل البضائع وفقا لاتفاقية بروكسل  قد  م 
في  4/5لى نصت المادا  و  ففي مرحلة .بعدا مراحل سأل  على  ن الناقل لا ي

سبب ال لاك، حوال ب من الأ حال  لغ  و   ي  ضاعة إلا بمب حق بالب لف اللا الت
ما يعادل اله القيمة بنقد عمله  و  وحدا، و  هرد، مائة جنيه إنجليزي عن كل

للي  لر ي ا قا ل ضائع وف قل الب في ن تأخير   خرى. ونفس الحكم يهبق على ال
ية  يرى  ن ا تنهبق على التأخير؛ لأن النص لم يشمل التأخير. وفي مرحلة ثان

عام  ية بروكسل  يدا للمسؤولية 1966تم تعديل اتفاق يدا جد ضافت تحد قد ا م و
قوم ع مادا ي عديل ال تم ت تالي  لة. وبال هرود الثقي سبة لل لوزن بالن من  4/5لى ا

قد، و  اتفاقية بروكسل ليحدد مقدار مسؤولية الناقل عن كل هرد،  و  وحدا تف
فرنكرراً من ررا لكررل  30 و  ت لررك بمقرردار عشرررا آلاف فرنررك بواتكاريررة لابرراً،

 جرام من وزن البضاعة الإجمالي  ي ما  كبر.وكيل
عدل  4/5ثالثة تم إعادت النظر في المادا وفي مرحلة  ية بروكسل الم من اتفاق

 Spicial)م، حيررث ترم اسررتبدال الفرنررك بوحردا السررحب الخاصررة 1966 عرام

drawing unit.S.D.R)  قدي كمعيار لتحديد مسؤولية الناقل لتلافي التضخم الن
 . (2)في العالم

                                                 
بد (1) قل ا ع قد الن يل ع في تنف اا  يات و ثر ير، الحاو قادر العه عة ال توراا، جام سالة دك حري، ر لب

 .330، ص1981القاارا 
يد (2) اامبورغ، الن ض، محمد قا ية  في اتفاق ضائع  حري للب قل الب قاارا  ةمسؤولية النا ية، ال العرب

 .103، ص1992
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حري  قل الب هرد،وعلى ضوء الا التعديل  صبحت مسؤولية النا كل   و  عن 
قدار ) حدا بم صة،666.67و سحب الخا من وحدات حقوق ال ( 2) و  ( وحدا 

ل كل كي عن  سحب الخاصة  لوزن الاجمالي ومن وحدات حقوق ال من ا غرام 
عن  و  للبضائع المفقودا، حق  المتضررا  ي ما  على حسب اختيار صاحب ال

 .(1)التعويض
مادا   :1121اتفاقيددة  ددامبورم عددا    –ب صت ال اامبورغ 6/1ن ية  من اتفاق   /

لي: ما ي لى  مادا )) ع كام ال قاً لأح قل وف سؤولية النا حدد م سارا 5ت عن الخ  )
هرد،835تلف ا بمبلغ ) و  الناتجة عن الاك البضائع كل   ( وحدا حسابية عن 

ل2,5) و  وحدا شحن  خرى، و  كل كي لوزن و( وحدا حسابية عن  من ا غرام 
ية 6/1 كبر(.ونصت المادا يتلف  ي ما  و  القائم للبضائع ي لك، من الاتفاق /ب 

مادا ) قاً لأحكام ال قل وف في 5على ما يلي: )تحدد مسؤولية النا تأخير  عن ال  )
التسررليم بمبلررغ يعررادل مثلرري ونصررف مثررل  جرررا النقررل المسررتحقة الرردفع عررن 

علررى  ن لا يتجرراوز اررلا المبلررغ مجمرروع  جرررا النقررل ، البضررائع المتررأخرا
 قد النقل البحري للبضائع(.المستحقة الدفع بموجب ع

قة  حدود المسؤولية المتعل لقد اعتمدت قواعد اامبورغ على نفس الحل بالنسبة ل
ضح  .بالفقدان والأضرار المحسوبة، بالنظر إلى عدد الهرود والكيلوغرامات الا وا و

قا  ./ ،ب(6/1من نص المادا ) تأخير وف عن ال جة  على الحدود الخاصة للمسؤولية النات
لة مة الحمو اامبورغ المسؤولية بضعفين ، لسقف محدد بالنظر إلى قي عد  حددت قوا ف

 .(2)ونصف قيمة الاجرا المدفوعة للبضائع المتأخرا
ما  قل، بين مات النا جاوز التزا جارا، ولا تت اار الت لى ازد تؤدي إ عدا  اله القا

يرى تسمح للمتضرر  قل  يداً كحد  قصى. إلا  ن النا ليس زا عويض  الحصول على ت
قل عة للن ية للاجرا المدفو مة الإجمال حددا بالقي سؤوليته م يدور ،  ن م خرى  بارا   بع

سديد الاجرا  التأخير حول مجموع البضائع المنقولة، ويستهيع الناقل الحصول على ت
مة قل قي علان النا يد إ ير المف من غ نه  عة. إلا   فة  المدفو في مجاز مي  ضائع ليحت الب

تأخير، ولا تاخير التسليم، كما  في حساب  ضرار ال شرا  تدخل مبا  ن قيمة الأملاك لا 
ستهيع  قل ي تأخير، وال النا سبة لل مة بالن علان القي ظام إ مرادف لن ظام  نستهيع تخيل ن

اي الأاوالتعبير عن اله الفائدا؟ إن الم م ا ية إيصال البضائع في م لة محددا، واله  م
   .(3)الأولى بالنسبة للناقل

                                                 
(1) V.N.Gaskell, Damages delay and limitation of lability under the Hamburg  rules 

1978.op.cit.p.158.159. 

(2) W.Tetley.The Hamburg rules.A commen tary Lioyd’s. maritime and commercial Law 

quartery.1979.p.1.spés.p.9. 

(3) C.A.Aix – en – provénce 27 Juin 1961.DMF.1961.740. 
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ويسررتهيع المتضرررر التررلرع، دائمرراً، بالأخهرراء الترري تنسررب إلررى الناقررل،  مررا 
الأخهرراء الخهرررا ف رري نررادرا الحرردوث. و سرراتلا القررانون لا يملكررون معالجررة قضررية 
كن  التأخير في تسليم البضائع بالاعتماد على الأخهاء التي تنسب إلى المتلرع ب ا، ول

 اضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري يمكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن للق
سك بالحرد القرانوني للمسرؤولية إلا ترم إثرارا الترأخير بالاعتمراد علرى الأخهراء    ن يتم

 التي تنسب للناقل.

 الإعفاءات القانونية للمسؤولية عن التأخير:: ثانياً

تأخير  عن ال حري  قل الب سؤولية النا قة بم صوص المتعل يل الن سة وتحل إن درا
واررل  .للناقررل بإعفرراء مسررؤوليته عن رراولات الصررلة سررتبين لنررا الحررالات الترري يسررمح 

 يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية عن التأخير في مثل اله الحالات؟.
إن الجررواب يكررون إيجابيرراً عنرردما يكررون التررأخير قررد سرربب ضررررا للبضررائع، 
مام القضاء  عرض   قد  تأخير. ول لدليل على ال قم ا ولادخل للناقل بللك خاصة إلا لم ي

 .(1)القضايا المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولية الفرنسي الكثير من
ناء  لى مي سفينة إ صول ال تأخر و جة  ضرر نتي موز لحق ا  شحنة  لك:  ثال ل م
ني  الوصول عشرا  يام، فالناقل لا يتحمل  ي مسؤولية لأن التأخير كان بسبب عهل ف

جة  كان نتي عا، و في  دى إلى عدم قدرا السفينة على التغلب عليه، ولم يكن متوق عيب 
 .(2)المكابح

ع الفرنسي بوضوح تام في المادا ) سي ( H/27لقد عبر المشرِّ قانون الفرن من ال
كن  تي لا يم سفينة ال في ال ية  يوب الخف عن الع ناجم  ضرر ال من ال قل  فاء النا لى إع ع

 . (3)كشف ا بفحص معني به  ي بفحص معقول
تاريخ  خرى ب ضية   في ق مارس 3و ضاء الف1961/ مام الق سيم عرضت   ، رن

فقرررر  ن المرردا الهويلررة للرحلررة البحريررة  دت إلررى الحرراق الضرررر بصررفقة الفررول 
 السوداني، وحملت الناقل المسؤولية بسبب خهأه.

من المسؤولية  قل  وفي مثال آخر، قررت محكمة )روين في فرنسا(، إعفاء النا
ضراراً  سبب ا ما  كرات  الناتجة عن التأخير االلي كان بسبب اختناقات في الميناء، م ل

 . وكان الا القرار محل نقد.(4)مهاهية منقولة على السفينة

                                                 
(1) C.A.Aix – en – provénce.DMF.1962.145. 

(2) C.A Rouen,27 Juin 1985.DMF. 1987. 41. Note. R.Achand. obs. Bonassies. 

DMF.1988.N.57. 

(3) Rodiére(R) :-  Traite.op.cit.no: 648. 

(4) La cour a statué en vertu du droit commun de la Responsabilité contractuelle. 
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يه خهر  عين ف حري  م سفينة خهأ ب يار ال مة  ن اخت قررت المحك وفي النتيجة، 
سبب ، محتمل للتأخير ما  فإلا  قل،  من النا لة  سرعة مقبو سهة  يه بوا واللي يمكن تفاد

عرض  لم يت ضائع  ضراراً للب صادية وا ية، التأخير خسائر اقت قل للمسؤولية القانون النا
 .إلا كان التأخير بدون سبب منهقي، ولكن يسأل على  ساس الخهأ المفترض

فه،  من هر يستهيع الناقل التنصل من المسؤولية إلا ثبت عدم وجود  ي إامال 
وباسررتهاعته المهالبررة بررالتعويض بسرربب الإعفرراءات الترري  خفررت مسررؤوليته فرري اررله 

عادي الفرضية. ومن الضروري  ن تأخير ال بين ال صدد  الا ال في  يز  قع،  و  نم المتو
لة في حا ية  سؤولية العقد مة للم عد العا لى القوا لى  و  لى، و  بالرجوع إ بالرجوع إ

 .(1)في حالة ثانية القواعد الخاصة المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري
عد العاالجالة الأولى قاً للقوا لى : إلا كان سبب الإعفاء من المسؤولية وف عود إ مة ي
قل و  قوا قاارا، حادث (2)حادث مفاجئ، فلا يسأل النا كون ال شتره حتى ي ، وي

فرض (3)قوا قاارا  ن يكون غير ممكن التوقع، وغير ممكن الدفع الا ال ، وفي 
 .(4)قررالقضاء الفرنسي  ن القوا القاارا قد تحتوي على حادث

سمسررار النقررل وفرري قرررار حررديث لمحكمررة الررنقض الفرنسررية قررررت فيرره ) ن 
سبب  ضائع ب سليم الب في ت تأخير  عن ال سؤولية  من الم فى  جب  ن يع حري ي الب
سبة ان  مة ب له المنا كدت المحك قاارا(، و  بالقوا ال سومة  ليج المو حرب الخ
عه قدرا على دف عدم ال قاارا ل  الحادث متوقع، إلا  ن ا  ضفت عليه صفة القوا ال

 .(5)مقاومته و 
صادية يستهيع ا: الجالة الثانية لق بالخسارا الاقت في الاستثناء المتع لناقل التمسك 

 الناتجة عن التأخير وفقاً للقواعد الخاصة بمسؤولية الناقل البحري.
حالات  يق ال لم يتعرض رجال القانون ل لا الموضوع، إلا  نه يمكن للقضاء تهب
الاسررتثنائية للتررأخير، واررله الأسررباب قررد تررؤدي إلررى الإعفرراء مررن المسررؤولية 

 الحريق.ك
بت  من المسؤولية الا إلا اث قل  والجدير باللكر ان الحريق لا يؤدي إلى إعفاء النا
سبب  بت  قل ان يث يه؛  ي على النا انه يرجع إلى سبب غير متوقع، ولا يمكن التغلب عل
كون  تالي ي ئاً، وبال ثاً مفاج باره حاد سبب لا يمكن اعت الحريق؛ لأن كل حريق مج ول ال

                                                 
(1) V.CA. paris 12 dec.1979.DMF.1981.21. 

(2) Pour exonérer deux commissionaires de transport don’t le Responsabilité était engagée 

à cause du retard à livraison.La.cour.d’appel de–paris (3 nov) 1987.Bt.1988.45. 

 .876الرزاق السن ور، الوسيه في شرح القانون المدني، الجزء الاول، ص. عبد (3)
قل (4) في موضوع الن ثال  سبيل الم ظر على   com.1/oct.1997. Bull. civ. N.240. D. 1998.:ان

somm.199.obs.ph.Delebcque. 
(5) Cass.com.29.avr.1998.D.1999.J.469.note.B.M.F.L 
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سؤولاً  قل م مادا  ،(1)النا قد نصت ال من  5/6ول قل  فاء النا اامبورغ على إع ية  من اتفاق
 المسؤولية

 .(2)إاماله و  إلا كان تأخير التسليم عائداً إلى مخاهر الهريق، وليس إلى خهأه،
اامبورغ5/6ووفقاً لنص المادا ) ية  ندما ، ( من اتفاق قل مسؤولاً ع كون النا لا ي

قال  و  إنقال الأرواح البشريةيعود التأخير في تسليم البضائع إلى  عن تدابير معقولة لإن
 .الممتلكات في البحر

ته  شرية، وجعل قال الأرواح الب بين إن وتجدر الإشارا  ن اتفاقية اامبورغ ميزت 
تدابير ، شره و  معفياً من المسؤولية دون قيد وإنقال الأموال، وقيده النص بان تكون ال

لة؛ لأن  قل معقو خلاا النا تي يت مالال مال و بين  ضلة  قل  ن ، المفا ضل للنا من الاف ف
خل  ما   الا  يحافظ على البضاعة التي يقوم بنقل ا على  ن يضحي لإنقال مال غيره، و

ع المصري في المادا   من قانون التجارا البحرية الجديد. 242به المشرِّ
مادا ) لي:) J2/4 ما معاادا بروكسل فقد نصت ال ما ي قل) على  سأل النا   و لا ي

 و  محاولة إنقال الأرواح، و  التلف الناشئ عن.........)ل( إنقال و  السفينة عن ال لاك
فرق وواضح  ن معاادا بروكسل لسندات الشحن على الا النح( الأموال في البحر لا ت

 .بين حالتي إنقال الأرواح وإنقال الأموال
قد  خل باحكام ا،  ما الأردن فبالرغم من عدم انضمامه إلى اتفاقية بروكسل، ف  

عام 1978كما انضم إلى اتفاقية اامبورغ لعام  قال ل ية للإن ية الدول لى الاتفاق م، وانضم إ
تاريخ  1989 عام 13/6/1995في  سل  ية بروك يه اتفاق صت عل للي ن بد  ا خل بالم . فأ
قد 4/4، وكللك المادا 4/2المادا  1924 ية ولع اله الاتفاق فاً لأحكام  ، حيث لا يعد  مخال
قل   قال،الن سفينة لإن في ال حراف  سأل  و  ي ان موال ولا ي قال الأرواح والأ لة إن محاو

 تلف ينتج عن للك. و  الناقل عن  ي الاك

 الخاتمثة:

 إن دراسة التأخير في عقد النقل البحري للبضائع  دت إلى إثبات  مرين: 
 يتعلق بتساال القانون البحري تجاه مسؤولية الناقل البحري.: الأول
 يتعلق بتشدد القانون البحري تجاه مسؤولية الناقل البحري.: الثاني

شديدا كون  ما ت باً  خال ، يرى رجال القانون  ن مسؤولية الناقل غال تم إد ما  إلا 
قل  ستهيع النا يث ي ضائع، ح قل الب حددا لن ترا الم سبة للف فق علي ا بالن ير مت مور غ  

سك ف التم لى الإع تؤدي إ تي  سؤولية وال حددا للم شروه الم عد بال قاً للقوا اء من ا وف
عام ، العامة سي  حري الفرن قانون الب قاً لل حدود القصوى لمسؤوليته، وف بينما تهبق ال

                                                 
 .486ص ،المرجع السابق ،كمال حمدي (1)

(2) Cass Com.16 Mars 1998.DMF.2000.224.obs.C.Decet Bertin. 
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وسيكون من ، ، واتفاقية بروكسل والقوانين التي تبنت  حكام ا كالقانون الأردني1966
قل  سؤولية النا لق بم ما يتع مة في عد العا في القوا قانون  لول ال لبعض ح عودا  يد ال المف

في ال تأخير  عن ال عويض  قدير الت ته على ت ستهيع ممارسة قدر بحري.  ما القضاء في
وكررللك تقرردير  .عقررد النقررل البحررري للبضررائع إلا كانررت المرردا متفقرراً علي ررا صررراحة

قول عض  .التعويض إلا وصلت البضاعة متأخرا، ولكن في حدود الوقت المع الا ان ب
س تؤدي إلرى الإح ضعة والم مرة لا  لول المتوا سؤولية الناقل،كمرا الح اس بخهرورا م

سك في ، ينقص اله القواعد التما لف  تأخير يخت عن ال ناتج  لأن الضرر الاقتصادي ال
وفرري القررانون الأردنرري، عررن القواعررد العامررة  1966القررانون البحررري الفرنسرري عررام 

لول  ببعض الح خل  لى الأ يؤدي إ ما  ما م سجام بين  جد ان فلا يو ية.  سؤولية العقد للم
مة  المتباعدا، عد العا في القوا سكة  حددا للمسؤولية صالحة ومتما شروه الم كما  ن ال

 للمسؤولية العقدية، وضعيفة في القوانين الخاصة.
واتفاقيررة بروكسررل ، وبررالنظر إلررى قواعررد القررانون البحررري الفرنسرري والأردنرري

سؤولية لى للم حد الأع سك بال حري التم قل الب ستهيع النا قاً ، ي لة وف كون محتم تي ت وال
واكتفى بتهبيق قواعد ، لقواعد العامة، وإلا لم يهبق القضاء القواعد العامة للمسؤوليةل

 المسؤولية في القانون البحري، فإن الحلول لا تكون مناسبة بشكل  ساسي.
هة صادية المرتب مد الخسارا الاقت  كما  ن التهبيق الجيد لاتفاقية بروكسل لم يعت

سيكون  و  لللك  تأخير.  عن ال جة  ساس النات لى   عويض لا ع قدير الت ضل ت من الأف
 البضائع المنقولة، وإنما بالنظر إلى الاجرا المدفوعة.
 نخلص من كل ما سبق إلى التوصيات التالية:

عض نصوص : أولًا عديل ب سيكون من المفيد للقانون البحري الأردني والفرنسي ت
ق بمسررؤولية فيمررا يتعلرر 1978القررانون، والاسررتفادا مررن اتفاقيرررة اررامبورغ عررام 

فق علي ا الناقرل على  ساس  ن مدا المت جاوز ال لة ت في حا ترض،   و  الخهأ مف
 المحددا في حالة التأخير المعقول.

مادا )ثانيا : لم تنص ال تأخير213ًً ني على ال ية الأرد جارا البحر قانون الت من   ) ،
شريعات  به الت خلت  ما ا غرار  مادا على  لللك يجب إعادا صياغة نص اله ال

(، والقررانون 240/2،1يثررة كقررانون التجررارا البحريررة المصررري فرري المررادا )الحد
مادا ) في ال كويتي  مادا )192ال اامبورغ ال ية  ضمن 5/2،1(، واتفاق (، بحيث تت

 اله المادا النص على التأخير ومتى وقوعه.
قل  ثالثدداً: قد الن في ع تأخير  عن ال ناتج  صادي ال ضرر الاقت يد مف وم ال جب تحد ي

بة ، ئعالبحري للبضا عة والموج بحيث يتضمن الأضرار الاقتصادية غير المتوق
ية  سلهة التقدير كون ال للتعويض إلا توافرت في الضرر جميع شروهه،عندئل ت
مة  عد العا قاً للقوا ليس وف تأخير،  عن ال ناتج  عويض الضرر ال للقاضي لتقدير ت

 لبحري.بل وفقاً لما سينص عليه في قواعد القانون ا، في المسؤولية العقدية
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. لم تنص على التأخير، ولا على 1968وعام  1924: ان اتفاقية بروكسل عام رابعاً
الضرررر الاقتصررادي النرراجم عنرره، لررللك يجررب إعررادا النظررر وإجررراء بعررض 
لنص على  عديلات ا ية، بحيث تتضمن الت اله الاتفاق التعديلات على نصوص 

مبورغ جرراءت التررأخير، وعلررى الضرررر الاقتصررادي، خاصررةً و ن اتفاقيررة اررا
 متهورا علي ا، وبدلت معظم نصوص ا.

بين 5/1: بالرجوع إلى نص المادا )خامساً ( من اتفاقية اامبورغ نجد  ن ا جمعت 
حدا قرا وا في ف ، الضرر الناتج عن ال لاك والتلف والضرر الناتج عن التأخير 

يستند فيجب الفصل بين ما؛ كي لا تؤدي لاعتقادٍ بأن الضرر الناتج عن التأخير 
 إلى مبد  الخهأ المفترض.

نا5/2كما  ن المادا ) من وج ة نظر صةً وان ، ( لم تضع معياراً موضوعياً  خا
الا يتهلب وضع  قة، لأن  ير دقي حريص غ قل ال تي يتهلب ا النا مدا ال بارا ال ع

حرص يارٍ لل عاا ، مع ضرورا مرا لى  لنص إ شارا ا مع إ كن،  ير مم الا غ و
سل ظروف الت نص ظروف الواقع لتحديد  ما  ن  حريص، ك قل ال قة بالنا يم المتعل

سلم 5/3المادا ) لم ت كة إلا  ت البضاعة اال عد  ( من نفس الاتفاقية فيه تحكم، إل 
 خلال ستين يوماً من الوقت المحدد للتسليم.

ع الأردني على التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري، سادسا :لم ينص المشرِّ ًً
يد و جواز التحد من  لرغم  لى ا مادا )ع في ال جاء  ما  قاً ل قدار 214ف ( إلا  ن م

مة  التحديد النقدي لم يحدد بعد، لللك بقي تحديد المسؤولية محكوماً بالقواعد العا
 من القانون المدني الأردني(. 364)المادا 

سؤولية  حدد م صاً ي ني ن ية الأرد جارا البحر قانون الت ضمن  ترح  ن يت لللك نق
قدار  تاخراالناقل البحري على  ساس م ضائع الم عن الب لدفع  ستحقة ا قل الم جرا الن   ،

ضائع  عن الب لدفع  ستحقة ا قل الم جرا الن ضعف لأ صف ال ضعفين ون عادل  ما ي  ي 
ضم 6/1) المتأخرا، كما جاء في اتفاقية اامبورغ المادا ، ب(.خاصةً و ن الأردن قد ان

 إلى اله الاتفاقية.
  

  




